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:الملخص  

ئتمان یتم التطرق في ھذه الدراسة إلى موضوع رقابة البنك المركزي على مخاطر الا
المصرفي، مع التركیز على حالة الجزائر، و ذلك باعتبار أن البنوك التجاریة تعد من أھم 

غیر مستقرة و ھي المؤسسات المالیة حیث أنھا تقوم بممارسة مھامھا في بیئة مصرفیة 
منھا المخاطر الائتمانیة، و التي ینبغي متابعة و مراقبة أنشطة ھذه ، عرضة لعدة مخاطر

رامة و فعالیة لضمان استقرارھا، وسیتم من خلال ھذه الدراسة تحدید الأسالیب البنوك بص
التي یستخدمھا البنك المركزي للرقابة على الائتمان، و ذلك باستعمالھ عدة طرق للرقابة و 

التحقیق في ( ، الرقابة المستندیة )الرقابة في مقر البنك( التي تشمل الرقابة المیدانیة 
).ةالمستندات المرسل  

و قد تبین لنا أنھ بالرغم من مسایرة الأنظمة و القوانین التي تحكم تنظیم النشاط المصرفي 
للتطورات التي تعرفھا الساحة المالیة، إلا أن تطبیقھا و فعالیتھا یبقى محدود، فالخطر ھو 

. عبارة عن واقع من غیر الممكن إلغاؤه  

الكلمات المفتاحیة: الرقابة المصرفیة، الائتمان المصرفي، مخاطر الائتمان المصرفي، 
.القواعد الاحترازیة  

Résumé 
 

Ce mémoire traite le rôle du contrôle de la banque centrale sur  les risques des 
crédits bancaires avec insistance sur le cas de l’Algérie, tout en considérant que 
les banques commerciales sont des acteurs très importants qui œuvrent 
au sein du système financier, elles activent  dans un environnement bancaire  
très instable et très vulnérable face aux différentes fluctuations de la sphère 
bancaire, face à ces différentes perturbations les banques sont de plus en plus 
menacées par une diversité de risques(les risques de crédits bancaire), dont le 
suivi et le contrôle de leurs activités sont primordiaux pour la stabilité du 
système. 
Cette étude traite  le processus du contrôle de la  Banque d’Algérie sur les 
crédits, en utilisant les différents sorts de contrôle, le contrôle sur place (au 
niveau du siège de la banque contrôlée) et le contrôle sur pièce (vérification des 
documents envoyés), 
  
Mais il paraît que malgré l’adaptation des textes à la scène bancaire  et qui 
réglementent l’organisation de l’activité bancaire, leurs applications  et  
efficacité restent  limitées. 
MOTS CLES: Supervision bancaire ، les crédits bancaires  ،  le risqué de crédit 
bancaire، Les règles prudentielles. 
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 المقدمة

           :المقدمة

یعتبر القطاع البنكي من القطاعات الحیویة التي تندرج ضمن إطار الاقتصاد القومي، فھو 
استراتیجیا في النشاط بمثابة عصب الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلد، لذلك یلعب دورا 

الاقتصادي من خلال الموقع الذي تحتلھ البنوك كوسیط مالي، و دورھا الھام في تنفیذ 
أھداف السیاسة المالیة للدولة بعناصرھا الإقراضیة والمالیة، فنجاح النظام الاقتصادي 

یرتكز أساسا على مدى فاعلیة و نجاعة ھذا الجھاز و قدرتھ على تجمیع فوائض دخول 
  .ختلف القطاعات وكذا  تقدیمھ للخدمات المصرفیة المتعددة للعملاءم

فقد شھدت الأعمال المصرفیة لدى البنوك التجاریة تطورا كبیرا عبر السنین، إذ وصلت 
الأعمال المصرفیة في اقتصادیات دول العالم المختلفة إلى درجة كبیرة من التطور و التعقید 

نشاطات، و بما أن الودائع ھي المصدر الرئیسي لأموال حیث یعتبر ھذا القطاع من أرقى ال
البنوك التجاریة، فإن القروض ھي الاستخدام الرئیسي لتلك الأموال، وعملیة منح الائتمان 
للعملاء ھي الخدمة الرئیسیة التي تقدمھا البنوك التجاریة، فالتطور الاقتصادي أظھر أن  

لمخاطر بسبب درجة التغیر العالیة التي تمیز قطاع البنوك من أكثر القطاعات تعاملا مع ا
الحیاة الاقتصادیة، بالإضافة إلى طبیعة نشاط ھذه المؤسسات المتمثل أساسا في إعادة 

  . إقراض الودائع بھدف تحقیق الأرباح

الوظائف التي یمارسھا البنك، كون أن ھذه الأخیرة  صعبفعملیة منح القروض تعتبر من أ
لھ بل ھي في أغلب الأحیان أموال المودعین لدیھا، في حین یكون  یمنحھا و ھي لیست ملكا

البنك ملزما بشكل دائم بالوفاء بأموال المودعین حین انتھاء أجالھا أو عند طلبھا، و في نفس 
الوقت فإن المقترضین لن یكون في وسعھم الوفاء بقیمة قروضھم اتجاه البنك بطریقة 

عل البنك مجبرا على ضرورة أخذ الحیطة و الحذر عند نظامیة أو بنسبة كاملة، فھذا ما یج
  . تقدیم القروض للغیر

و بھدف التقلیل من ھذه المخاطر تتدخل العدید من المؤسسات و الھیئات منھا البنك 
المركزي وھیئاتھ المختلفة و التي تلعب دورا فعالا في ھذه العملیة، فھي تقوم  بالرقابة على 

 المودعین حقوق على والحفاظ النقد عرض ل السیطرة علىالودائع و الائتمان من أج
 مخاطر على الرقابة في المركزي البنك وظیفة تعتبر حیث الوطنیة، العملة واستقرار
مراقبة مستوى المخاطر  خلال من ذلك و إلیھ الموكلة الوظائف وأحدث أھم من الائتمان

للسیطرة على الآثار السلبیة لھذه التي تحیط بالعمل و وضع الإجراءات الرقابیة اللازمة 
المخاطر و إدارتھا بطریقة سلیمة بما یخدم أھدافھا، لذا فیمكن القول بأن معرفة المخاطر و 

  .  تحقیق أھدافھاالبنوك و ازدھارھا في  تقویمھا و إدارتھا من العوامل الرئیسیة في نجاح

  



 

 ب 
 

 المقدمة

:إشكالیة الدراسة  

:ث في السؤال التاليعلى ضوء ما سبق، یمكن حصر إشكالیة البح  

إلى أي مدى یمكن للبنك المركزي أن یمارس رقابة تسمح لھ بالحد من مخاطر الائتمان 
 المصرفي ؟

  :وتتفرع عن ھذه الإشكالیة مجموعة من الإشكالیات الجزئیة التالیة

  ما ھو الھدف من الرقابة المصرفیة التي یمارسھا البنك المركزي على مختلف البنوك ؟  -

  لمقصود بالائتمان المصرفي و فیما تتجلى أھمیتھ؟ ما ا -

  ماذا نعني بالمخاطر الائتمانیة ؟ -

ھل مھمة البنك المركزي في تفتیش و رقابة محفظة قروض البنك تسمح بالقضاء نھائیا  -
  على مخاطر الائتمان المصرفي ؟ 

  :   الفرضیات

یات التي نحاول إثبات مدى و للإجابة على إشكالیة البحث، اعتمدنا على جملة من الفرض
  :صحتھا في البحث

تسعى رقابة البنك المركزي إلى تقدیر متانة و صحیة الوضعیة المالیة للبنوك، و التأكد  -
  .من الكفاءة المالیة و ضمان السیولة اللازمة  

الائتمان المصرفي عبارة عن أموال یقدمھا البنك لعملائھ من أجل تغطیة حاجاتھم المالیة  -
  .مقابل فائدة معینة

ترتبط القروض البنكیة بمخاطر عدم القدرة على التسدید من طرف العمیل و التي تھدد   -
  . كیان البنوك و تعیق تقدمھا

إن مھمة البنك المركزي في رقابة محفظة قروض البنك تسمح بالقضاء نھائیا على  -
  . مخاطر الائتمان المصرفي

  

  

  



 

 ج 
 

 المقدمة

  :أھمیة البحث

  :حث من خلال النقاط التالیةتبرز أھمیة الب

یتعلق موضوع الرقابة المصرفیة على مخاطر الائتمان المصرفي بقطاع حیوي في  -
الاقتصاد ألا و ھو قطاع البنوك، وھو من أكثر القطاعات عرضة للمخاطر و اندماجا في 

لتحقیق  الاقتصاد العالمي، الأمر الذي یتطلب الكثیر من الاھتمام بسلامة و متانة ھذا القطاع
  .الاستقرار المالي و تجنب التعرض للأزمات و الصدمات المالیة

یكشف عن أھمیة التحدیات التي ستواجھ النظم المصرفیة للدول النامیة مثل الجزائر بعد  -
  .البنكیة صدور اتفاق بازل ، خاصة فیما یخص الالتزام بالمبادئ و المعاییر الدولیة للرقابة

  :الھدف من الموضوع

  :ھذه الدراسة إلى إدراك الأھداف التالیة  ترمي

توضیح الإطار العام لدور الرقابة المصرفیة الذي تمارسھا السلطات الإشرافیة على  -
أعمال البنوك و محاولة فھم آلیات تدخل البنوك المركزیة في مراقبة النشاط المصرفي و 

  .متابعة مختلف جوانب أداء البنوك

  . و معاییر و إجراءات منحھا التعرف على مفھوم القروض -

إبراز أھم الوسائل الوقائیة التي تنتھجھا البنوك الجزائریة، و التعرف على الطرق  -
  . العلاجیة للحد من مخاطر القروض البنكیة

معرفة الخطوات الرئیسیة المعتمدة من طرف المدیریة العامة للمفتشیة العامة  لممارسة  -
 . تجاریة في مجال القروض المصرفیةرقابة میدانیة على البنوك ال

  :البحث في المستعملة الوسائل و المنھجیة الطریقة 

من أجل دراسة إشكالیة موضوع بحثنا، و للإجابة على الأسئلة المطروحة و تحلیل 
الفرضیات المعتمدة في الدراسة، تعین علینا إتباع المنھج الوصفي و ذلك باستعراض 

الأساسیة، سواء تلك المتعلقة بالقروض و كذا الأخطار مختلف المفاھیم و التعاریف 
الائتمانیة، كما سنستعین بالمنھج التحلیلي في الفصل الثالث و الذي سیسمح لنا بتحلیل 

  . و استخلاص أھم الملاحظات و النتائج المتعلقة بالبنك محل المراقبة، المعلومات



 

 د 
 

 المقدمة

راسة، فقد اعتمدنا على الكتب و أما الأدوات المستخدمة في جمع المعلومات في ھذه الد
مقابلة مع مسؤول في المدیریة  استعنا بإجراءمجموعة من المذكرات و كذا المؤتمرات، كما 

  .  العامة للمفتشیة العامة التابعة للبنك المركزي

  :تقسیمھ و البحث خطة

 الموضوع، اختیار دوافع و مبرراتھ و البحث مشكلة البحث، أھمیة بیان فیھا و: المقدمة -
  .فرضیاتھ و منھجیاتھ و البحث أھداف و

  :رئیسیة فصول ثلاثة إلى البحث بتقسیم نقوم كما

ھذا  احتوى و ،الرقابة المصرفیة و لجنة بازل لدراسة فیھ وسنتطرق: الأول الفصل -
  :وتتمثل في مباحث ثلاثة على الفصل

  .المصرفیة الرقابة -

  .المركزي للبنك الرقابیة الھیئات -

  . بازل لجنة و الاحترازیة القواعد -

 خصصت و عنھ الناجمة المخاطر و المصرفي الائتمان إلى فیھ نتطرق و: الثاني الفصل -
  :لدراسة مباحثھ

. عمومیات حول الائتمان المصرفي -  

.أساسیات المخاطر الائتمانیة -  

.إدارة المخاطر الائتمانیة -  

القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي تطبیق  على فیھ سنتكلم و :الثالث الفصل -
  :كالأتي مباحثھ قسمت و ، الجزائري

  .الجھاز المصرفي الجزائري -

  .الجزائر لبنك الرقابي الدور -

". القروض محفظة تقییم " حالة دراسة -
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

   :تمھید

 تنبع أھمیة الرقابة على البنوك من أھمیة الدور الذي تلعبھ ھذه الأخیرة في الحیاة 

  سلامة فالرقابة السلیمة شرط أساسي لاستمراریة البنوك، و التأكد من الاقتصادیة،

 مراكزھا المالیة، بتجنیبھا المخاطر مع التحقیق من فعالیة الأداء، و بالتالي الحفاظ 

و قد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفیة دورا ھاما لتنسیقعلى سلامة الجھاز المصرفي،   

توصیاتھا التي اتخذت كمعاییر دولیة للرقابة المصرفیة، بأنظمة الرقابة على البنوك    

.  عضاء التي تنتمي إلیھا على تطبیقھاو تسعى الدول الأ  

 و یحتوي النظام المصرفي الجزائري على مجموعة من الھیئات الرقابیة التي تسعى للحفاظ 

 على استقراره و ضمان كفاءتھ و كذا حمایة أموال المودعین و مصالحھم، بفرضھا لقواعد 

ة بازل الدولیة للرقابة تنظیمیة تدعى القواعد الاحترازیة و ھي مستمدة من معاییر لجن
.  المصرفیة  

:و لتوضیح ذلك قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  

.الرقابة المصرفیة: المبحث الأول  

.الھیئات الرقابیة للبنك المركزي: المبحث الثاني  

.القواعد الاحترازیة و لجنة بازل: المبحث الثالث  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

. الرقابة المصرفیة:المبحث الأول  

إن الأھمیة التي یكتسبھا نشاط البنوك التجاریة و الحساسیة التي یتمیز بھا في النظام 
المصرفي بصفة خاصة و الاقتصاد الوطني بصفة عامة، استوجب أن تكون ھناك رقابة 

البنك المركزي و ذلك من أجل التأكد من مھامھا من طرف على ھذه البنوك أثناء تأدیة 
حمایة أموال المودعین و تحقیق الاستقرار النقدي و الاقتصادي سلامة مراكزھا المالیة و 

.معا،  لأن فشل إحدى ھذه البنوك سیؤدي إلى تدھور الثقة في جمیع البنوك  

.الرقابة المصرفیة، مبادئھا و أھدافھا:المطلب الأول  

:تتمثل مبادئ و أھداف الرقابة المصرفیة فیما یلي  

.یةتعریف الرقابة المصرف: الفرع الأول  

ھي مجموعة من الضوابط و القواعد و النظم التي تحكم و تقید أعمال و "الرقابة المصرفیة 
عملیات المنظمات المصرفیة و تنظم المھنة، بھدف تحقیق الاستقرار النقدي مع أفضل 

معدلات للنمو الاقتصادي، و حرصا على سلامة المراكز المالیة لھذه البنوك توصلا إلى 
قادر على المساھمة في تمویل التنمیة الاقتصادیة، و أخیرا حمایة  جھاز مصرفي سلیم

1".مصالح المدخرین و المستثمرین و المساھمین و المحافظة على حقوقھم  

و علیھ تسعى السلطات النقدیة عند أداء وظیفتھا الرقابیة، التثبیت من أن المنظمات 
أو مشتركة أو فروعا لبنوك  المصرفیة أو البنوك، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة

أجنبیة، أن تتقید في أعمالھا و عملیاتھا بأحكام البنك المركزي و قرارات مجلس إدارتھ، و 
كذا التوجھات و التعالیم المبلغة إلیھا من الأجھزة المختصة في البنك المركزي، استنادا على 

  2.أحكام القانون المصرفي

ى مدى كیفیة تطبیق النظام عملیا، و ھذا بدوره یعتمد و تعتمد فعالیة الرقابة المصرفیة عل
إلى حد كبیر على نوعیة الرقابة و الإشراف، ولا شك أن ذلك یتطلب بناء قدرات و مھارات 
إشرافیة كفأة، و في ھذا الإطار، تحرص البنوك المركزیة عامة على تھیئة المناخ المناسب 

:یم إمكانیاتھ، و ذلك من خلالللنشاط المصرفي و تعزیز الإطار الرقابي و تدع  

بإصدار اللوائح و  ،تطویر قواعد الرقابة بما یسمح بتقویة الوحدات المصرفیة فیھا -
.ھات المصرفیة بما یتفق مع المعاییر و الممارسات الدولیةیالتوج  

                                 
صلاح الدین السیسي، نظم المحاسبة و الرقابة و تقییم الأداء في المصارف و المؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة و النشر، بیروت،   -   1 

.183، ص1988  
.17، ص2002جمال حمیدان الجمل، تشریعات مالیة و مصرفیة، دار صفاء للنشر و التوزیع، الیمن،  -   2  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

مراجعة السیاسات الائتمانیة داخل كل بنك بھدف علاج القصر فیھا، و كذا التأكد من  -
. بطھا بالنظر إلى مدى مساھمتھا في تدعیم الرقابةتطبیق ضوا  

التدقیق في اختیار مراقبي الحسابات المكلفین بمراجعة میزانیات البنوك، ووضع برامج  -
فعلیة للتفتیش و الرقابة على أعمال البنوك التجاریة،  تتضمن مراجعة الحسابات و 

المصرفي لتجدید مدى كفایة  القرارات و المعاملات و إعداد تقاریر عن وحدات الجھاز
. المخصصات ، مما یساعد في تحدید أخطاء البنوك، و إیجاد السبل لحلھا  

ر جھاز الرقابة بالبنك البنوك من خلال مناقشة تقاری إداراتتقویة الدور الرقابي لمجالس  -
      .المركزي مع مجالس الإدارة، و تفعیل دور أعضاء ھذه المجالس في المراجعة و التفتیش

1.مبادئ الرقابة المصرفیة: الفرع الثاني  

لتحقیق رقابة فعالة على البنوك التجاریة، فإنھ لا بد من وجود نظام إداري كفء یرتكز 
.على المبادئ الإداریة، و نظام محاسبي یرتكز على المبادئ المحاسبیة  

:و تتمثل في :المبادئ الإداریة -1  

:مبدأ تقسیم العمل 1-1  

المبدأ ضروري لتحدید مراكز التكلفة و المسؤولیة، حتى تتم عملیة الرقابة  ویعتبر ھذا 
بسھولة، حیث أن تطبیق ھذا المبدأ یؤدي إلى تخصیص كل قسم أو دائرة في البنك التجاري 

لعمل معین، ومن ثم یسھل تحدید اختصاصاتھ وواجباتھ و مسؤولیاتھ، لذا نجد أن البنك 
.التجاري یضم عدة أقسام  

:مبدأ محاسبة المسؤولیة 1-2  

و یعد مبدأ محاسبة المسؤولیة كنتیجة لتطبیق مبدأ تقسیم العمل، حیث أن تقسیم العمل في  
البنك التجاري یوفر إمكانیة و سھولة محاسبة المسؤول في كل قسم ، أو محاسبة البنك عن 

طة تتناسب تقصیره في عملھ وفي حالة عدم تأدیتھ على أحسن وجھ بعد منحھ قدرا من السل
.   و المسؤولیة الملقاة على عاتقھ  

بالنسبة لمبدأ وضوح الأھداف الرئیسیة منھا و الثانویة فھذا أمر  :مبدأ وضوح الأھداف 1-3
لھ أھمیة بالغة، حیث أن المسؤول في البنك یسترشد بھذه الأھداف في أداء مھامھ الموكلة 

.إلیھ، و یسعى جاھدا إلى تحقیقھا  

                                 
.131، ص2012في البنوك، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، و الرقابة   قیقعبد الله خالد أمین، التد - 1  



 

5 
 

الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

:حاسبیةالمبادئ الم -2  

إن المبادئ المحاسبیة لھا علاقة وطیدة بالمبادئ الإداریة، فمن أجل تحقیق أھداف البنك فإنھ 
لا بد من وجود تكامل و تضامن بین كل من النظامین المحاسبي و الإداري، و من أھم 

.نجد مبدأ السیولة و مبدأ الربحیةالمبادئ المحاسبیة التي ترتكز علیھا الرقابة   

:السیولةمبدأ  2-1  

و یقصد بمبدأ السیولة احتفاظ البنك التجاري بقدر معین من الودائع في صورة نقدیة أو  
شبھ نقدیة یمكن تحویلھا إلى نقود دون حدوث خسائر، و ذلك بھدف مواجھة مسحوبات 
العملاء الطارئة  و العاجلة من ودائعھم، وھنا لا بد للبنك التجاري من تحقیق نوع من 

النقدیة المحتفظ بھا و تلك المستثمرة، لأن عدم التوازن یعني المخاطرة في التوازن بین 
حالة تدني السیولة، ویعد البنك المركزي المصدر النھائي للسیولة بحیث یكون مستعدا لتقدیم 

. الأموال الكافیة لمقابلة أي طلب للمودعین  

:مبدأ الضمان 2-2  

دأ السیولة على أساس التناسب الطردي، فكلما إن مبدأ الضمان لھ ارتباط وثیق و مباشر بمب 
ازدادت درجة السیولة زادت ثقة المتعاملین مع البنك، و لكن ارتفاع درجة الضمان یفوت 
. على البنك فرص الاستثمار نتیجة زیادة درجة المخاطرة و إمكانیات تحقیق عوائد مرتفعة  

مبدأ الربحیة 2-3   

ن بین السیولة و الضمان، و یتقرر بناءا على ھذه یعتمد مبدأ الربحیة على درجة التواز
الدرجة، كما یعتمد على التوازن بین أنواع الودائع المختلفة، إذ تعتبر الودائع لأجل أو تحت 

إشعار أكبر كلفة من الودائع تحت الطلب، غیر أن ھذه الودائع تتیح للبنك مجالا أوسع و 
عائدات أكبر من تلك التي تحققھا الودائع أكبر للاستثمار لأجال طویلة نسبیا، و تحقیق 

. قصیرة الأجل أو تحت الطلب  

.أھداف الرقابة المصرفیة:الفرع الثالث  

بعد فھمنا لطبیعة الدور الرقابي الذي تمارسھ السلطات النقدیة على البنوك الخاضعة 
المتمثلة  لى تحقیقھا والجوھریة التي ترمي ھذه الرقابة إلإشرافھا، لا بد من فھم الأھداف 

:في  

حمایة حقوق المودعین في البنك من خلال تدخل السلطات الرقابیة لفرض سیطرتھا و  -
.اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي تتعرض لھا الأموال  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

التأكد من سلامة الوضع المالي لكل مصرف، أو مؤسسة مالیة، و بصورة خاصة التأكد  -
المالیة و ضمان السیولة اللازمة، و قابلیة تلك المصارف و المؤسسات المالیة من الكفاءة 

1 .على القیام بالتزاماتھا و أعبائھا، و على الأخص المحافظة على أموال المودعین  

.تقییم الموجودات لكل مصرف و خاصة الدیون و السلفیات و الحسابات المدینة الأخرى -  

الإھمال، و مصادر الانحراف من طرف البنوك التجاریة التعرف على مواطن الخطأ أو  -
و تصحیحھا عن طریق التوجیھ و الإرشاد، و توقیع عقوبات عند الضرورة، و وضع النظم 

.و الإجراءات اللازمة لتجنب حدوث أو تكرار تلك الأخطاء و الانحرافات مستقبلا  

تي تجابھ المصارف التجاریة، تقدیم الاقتراحات و السبل التي تساعد على حل المشاكل ال - 
.           و طرق زیادة كفاءتھا  

التأكد من مشروعیة نشاط البنوك و مدى قیامھا بتحقیق الأھداف التي أنشئت من أجلھا في  -
.الوقت المحدد لھا  

تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفیة، و  -
  2.جل حمایة النظام المصرفي و النظام المالي ككلضمان عدم تعثرھا، من أ

تھدف ھذه الرقابة إلى وقایة البنوك التجاریة من الوقوع في مصاعب مالیة لا تحمد  -
لى عقباھا، قد تؤدي إلى إحداث أثر سلبي ووخیم على النظام المصرفي بأكملھ، ومن ثم ع

ار لتصحیح الأخطاء من جھة، ، ومنھ یمكن اعتبار الرقابة كصفارة إنذالاقتصاد الوطني
  3.ومعاقبة كل من لم یحترم قواعد المھنة المصرفیة من جھة أخرى

تقییم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا بھدف الحفاظ على  -
تمویل بعض الأنشطة الاقتصادیة و المؤسسات الحیویة و الھامة التي لا یستطیع القطاع 

.  دبیر تمویلھا بالكاملالخاص ت  

تعمل على ضمان كفاءة الجھاز المصرفي من خلال فحص الحسابات و المستندات  -
الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول و تجنب تعرضھا للمخاطر، و تقییم العملیات 

ین لقوانیسیة، و توافق عملیات البنوك مع االداخلیة الخاصة بھا و تحلیل العناصر المالیة الرئ
.الموضوعة، و تقییم الوضعیة المالیة لھا  

 
                                 

.196، ص2010أحمد صبحي العیادي، إدارة العملیات المصرفیة و الرقابة علیھا، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى، - 1  
الأزمة المالیة و الاقتصادیة "عمر شریقي، دور و أھمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، بحث مقدم في الملتقى العلمي الدولي حول - 2 

.7، سطیف، ص"الدولیة و الحوكمة العالمیة   
.33، ص2009شیح عبد الحق، الرقابة على البنوك التجاریة، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة بومرداس،  -  3  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

.خصائص الرقابة المصرفیة، أنواعھا و طرق تنفیذھا: المطلب الثاني  

1.خصائص الرقابة على البنوك التجاریة :الفرع الأول  

:تتمثل أھم خصائصھا فیما یلي  

إن الرقابة على البنوك التجاریة جزء أساسي لا یتجزأ من العملیة الإداریة، فھي تھدف إلى 
اكتشاف مواطن الضعف و الأخطاء المرتكبة من طرف البنوك و اتخاذ الإجراءات 

فوریة، و بالتالي فإن الرقابة لیست وظیفة مستقلة و منفصلة عن الوظائف الالتصحیحیة 
.ھي عملیة ملازمة لأداء كل منھاالإداریة الأخرى و إنما   

إن الرقابة على البنوك التجاریة لیس الھدف منھا البحث عن الأخطاء بغرض تسلیط العقوبة 
فھذا یعد مفھوم سلبي لھا، بل ھذه الرقابة ھي جزء من العمل الإداري كما أسلفنا سابقا، فھي 

یة، و تقویمھ و تصحیحھ تھدف إلى التأكد من صحة الأداء العملي من طرف البنوك التجار
.في حالة انحرافھ، و ھذا ھو المفھوم الایجابي لھا  

كما تعمل ھذه الرقابة على وضع المعاییر و تحدید الأھداف و الخطط و السیاسات التي 
. تستخدم كمرشد للأداء من قبل البنوك التجاریة  

مرحلة التنفیذ و الحد إن الرقابة على البنوك التجاریة تشمل اكتشاف و تحلیل المشاكل قبل 
من تفاقم حدوثھا و القیام بالعملیات التصحیحیة اللازمة، كما تشمل ھذه الرقابة أیضا مرحلة 
التنفیذ من بدایتھا إلى نھایتھا، و مرحلة ما بعد التنفیذ، من خلال تصحیح الأخطاء المرتكبة 

.الأخطاء مستقبلاو وضع القواعد و النظم الكفیلة التي تھدف إلى عدم تكرار مثل ھذه   

كما تتمیز الرقابة على البنوك التجاریة بخاصیة المرونة، بحیث أنھا تتلاءم مع أي تغییر 
عمل بالمؤسسة البنكیة، و القدرة على مواجھة ما یستجد من ظروف غیر الیطرأ على سیر 

.متوقعة و الانحرافات التي قد تحصل في المستقبل  

بالموضوعیة، فھي لا تھدف إلى إرضاء رغبات أو دوافع إن الرقابة البنكیة تتصف 
شخصیة أو الخضوع لمحددات واعتبارات ذاتیة، بل تعتمد على معاییر و أسس واقعیة، 

بحیث تنطلق من واقع الأمور وتواجھ الحقائق بصورة مباشرة، من خلال السعي إلى معرفة 
بنوك لیست غایة في حد ذاتھا مدى تحقیق الأھداف و الكشف عن المخاطر، فالرقابة على ال

بل ھي وسیلة لتحقیق غایة تتمثل في حل المشاكل التي تعترض الأداء الفعلي للبنوك و 
محاولة إیجاد حلول كفیلة لمعالجتھا بصورة تتلاءم مع التطور الحاصل في النشاط الفعلي 

.للبنوك  
                                 

.31شیح عبد الحق،مرجع سبق ذكره، ص - 1  



 

8 
 

الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

تنشأ عن الإقراض  من واجب السلطة الرقابیة وضع الحدود اللازمة لمنع التجاوزات التي
.من الجھات ذوي العلاقة و التأكد من وجود رقابة فعالة على ھذا النوع من الإقراض  

كما یجب أن یشمل نظام الرقابة المصرفیة الفعال مزیجا من الرقابة المصرفیة المیدانیة و 
سیة المكتبیة، و أن یتم وضع إطار یستند إلى العمل المیداني و العمل المكتبي كأدوات رئی

.  تعمل على متابعة و تقییم و تحلیل الأوضاع  

.أنواع الرقابة المصرفیة: الفرع الثاني  

1:یمارس البنك المركزي ثلاثة أنواع من الرقابة على البنوك و ھي  

:الرقابة الكمیة -1  

ھي الرقابة الخاصة بكمیة الائتمان وسعره، وتتضمن الحدود التي تلتزم بھا البنوك التجاریة 
ة لحجم القروض التي تمنحھا و سعر الفائدة التي تقرض بھا، اعتمادا على استخدام بالنسب

السوق للتعدیل النقدي، و یقوم البنك المركزي بتوجیھ ھذه السیادة عند تحدید نسبة احتیاطات 
، و استخدام سیاسة السوق البنوك لدیھ، ، وكذا فرض نسبة للأصول النقدیة على الودائع

.یعر الخصم و إعادة الخصم لتحدید حجم الائتمان  المفتوحة و سیاسة  

:الرقابة النوعیة -2  

تتضمن وضع حدود للأنواع المختلفة من القروض قصد التأثیر على حجم الائتمان الموجھ  
لقطاع ما و كذلك تعمل على الحد من حریة ممارسة المؤسسات المالیة لبعض الأنشطة كما 

حصرھا على الاستثمارات  المصارف التجاریة و و نوعا و وضع قیود على استثمارات
.فر فیھا عنصري الضمان و السیولةالتي یتو  

: الرقابة القانونیة و الإداریة -3  

و یقصد بھا الرقابة التي تتم عن طریق الأحكام التي تلزم البنوك بنشر قوائمھا المالیة في 
ع و المساھمین على حقیقة فترات دوریة منتظمة حتى یقف البنك المركزي و أصحاب الودائ

  .المركز المالي لھذه البنوك في فترات متقاربة و منتظمة

.طرق تنفیذ الرقابة المصرفیة: الفرع الثالث  

2:تتبع البنوك المركزیة ثلاثة طرق لتنفیذ رقابتھا من أجل تحقیق أھدافھا و ھي  

                                 
.215، 214الدین السیسي، مرجع سبق ذكره، ص صلاح - 1  
.216نفس المرجع أعلاه، ص - 2  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

:الرقابة المكتبیة -1  

لتي یطلبھا من البنوك الخاضعة الدوریة اتتم عن طریق دراسة البنك المركزي للبیانات 
للتعرف على حقیقة مراكزھا المالیة و درجة الكفاءة التي تمارس بھا الوظائف، و رقابتھ ل

 ،كمن بین ھذه البیانات نجد عناصر الأصول و الخصوم التي تمثل المركز المالي للبن
وافاة البنك المركزي بكل حیث تقوم البنوك عادة بم حساب الأرباح و الخسائر و المیزانیة،

ھذه المعلومات و البیانات أو بعضھا و على فترات دوریة تبعا لمقتضیات العمل و 
.لمتطلبات البنك المركزي  

و تتطلب الرقابة المكتبیة أن لا یكون ھناك ثمة حدود أو قیود على الإفصاح عن البیانات أو 
لق الحریة في طلب البیانات و المعلومات التي یطلبھا البنك المركزي، و الذي لھ مط

.  الإطلاع علیھا، و في تحدید الوقت الذي تراه مناسبا بما یمكنھا من تحقیق أھدافھا الرقابیة  

:الرقابة المیدانیة -2  

یجریھا البنك المركزي عن طریق إیفاء مندوبیھ بالتفتیش على البنوك للإطلاع على 
:التحقق منالسجلات و المستندات الخاصة بھا و ذلك بغیة   

.صحة البیانات المقدمة -  

صحة تنفیذ العملیات المصرفیة و سلامتھا بما یتفق مع القوانین و التعلیمات الصادرة عن  -
.البنك المركزي و بما یتماشى مع الأعراف المصرفیة  

التحقق من سلامة المراكز المالیة للبنوك و مدى كفایة الرقابة الداخلیة و تحدید التغیرات  -
. ھذا النظام إن وجدت في  

تقییم أداء البنوك من خلال دراسة أوضاعھا و أھمیة التأكد من وجود سیاسة ائتمانیة  -
.مكتوبة  

:رقابة الأسلوب التعاوني -3  

حیث یشترك البنك المركزي مع البنوك التجاریة في دراسة المشكلات التي تواجھھا ھذه 
تحقق المخاطر، و ذلك في إطار قرارات جماعیة الأخیرة لاتخاذ الإجراءات الوقائیة قبل 

و ھذا الأسلوب ینمي روح التعاون بین   ،یواجھ بھا الجھاز المصرفي مشكلاتھ و صعوباتھ
السلطة النقدیة ووحدات البنوك مما یجعلھا تنفذ القرارات و التوجھات التي أسفرت عنھا  

.الدراسة المشتركة  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

.رفیةأسالیب الرقابة المص:المطلب الثالث  

1.القوانین :الفرع الأول  

لم تترك مواد قانون البنك المركزي ناحیة من نواحي نشاط البنوك إلا و أحكمت الرقابة 
علیھ، منھا ما تلزم البنك المركزي بتنظیم عملیة الائتمان من حیث الكمیة و النوعیة و الكلفة 

ر النقدي المنشود، و منھا لیتجاوب ھذا الائتمان مع متطلبات النمو الاقتصادي و الاستقرا
التي تلزم البنوك التجاریة و مؤسسات الإقراض المتخصصة تزوید البنك المركزي 

بالمعلومات و البیانات و الإحصاءات التي یطلبھا و في الأوقات و الطرق التي یحددھا، و 
أخرى مفادھا منح صلاحیة إصدار أوامر و تعلیمات البنوك للتجاریة و كذا العقوبات 

.لمتخذة بحق ھذه البنوك في حالة مخالفتھا لأحكام القانون و الأوامر و غیرھاا  

كما نصت أخراھا على منح البنك المركزي صلاحیة الموافقة على ترخیص البنوك و  
اندماجھا و سحب رخصھا و فتح الفروع الداخلیة و الخارجیة، كما منحتھ الحق في إصدار 

:أوامر للبنوك المرخصة یحدد فیھا  

.الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد المقبوضة أو الدائنة -  

.الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات المكتتبة -  

.الحد الأدنى والأعلى لمعدلات الفوائد المدفوعة أو المدینة -  

.    الحد الأدنى للنسبة النقدیة من قیمة الإعتمادات المستخدمة المفتوحة -  

.تفتیش المباشرال: الفرع الثاني  

موظف أو أكثر  ھذا الأسلوب من التفتیش من  خلال تكلیف البنك المركزي یمارس حیث
بفحص دفاتر أي بنك و تدقیق حساباتھ و ذلك مرة واحدة في السنة على الأقل مع التزام 

لموظفي البنك  إدارة البنك المرخص بتقدیم جمیع الدفاتر و السجلات و الوثائق المطلوبة
ي، و إذا رأى ھذا الأخیر بعد التفتیش أن أعمال البنك المرخصة قد سارت في غیر المركز

صالح المودعین أو المساھمین، فإنھ یصدر أوامر بتوقف البنك عن الأعمال و الأسالیب 
و ذلك تفادیا لحصول أخطار تخلف أضرار  المضرة و تصحیح الأوضاع الناجمة عنھا

2.للمودعین 
 

  

                                 
.104عبد الله خالد أمین، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
  2 .106نفس المرجع أعلاه، ص -
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  1 .الكشوفات الدوریة :الفرع الثالث

استنادا إلى أحكام القوانین، ووفقا لتعلیمات البنك المركزي، یتوجب على البنوك التجاریة 
دوریة، أین یقوم ھو نفسھ بإعداد برامجھا و طبعھا و  اتتزوید البنك المركزي بكشوف

نشاطاتھ بھا، تعكس بیانات ھذه الكشوف أوضاع البنك و  التجاریة تجھیزھا و تزوید البنوك
المختلفة، و تعتبر إحدى الوسائل الرقابیة الفعالة في ھذا المجال، حیث تبین بعد تحلیلھا و 

دراستھا مدى التزام البنك التجاري المعني بالتزامات البنك المركزي، و من أھم ھذه 
:نجدالكشوف   

:الكشف الیومي -1  

عبارة عن كشف یحضر  یرصد الحساب المالي للبنك المرخص لدى البنك المركزي، و ھو
، ثم یتم حساب نسبة الاحتیاط النقدي و مقارنتھا بما ھي ھذا البنك یومیا بحیث یبین دفاتر

. علیھ فعلا، للتأكد من عدم تدنیھا عن النسبة المقررة من قبل البنك المركزي  

:بیان شھري لموجودات و مطلوبات البنك في نھایة الشھر -2  

بالغ الإجمالیة لكل عنصر من عناصر الموجودات و على الم ھذا البیان و یحتوي
المطلوبات، أما تفصیلات ھذه البنوك فتدون على ظھر الكشف، و تستخدم البنوك المركزیة 

و مقارنتھا مع النسب  للبنوك ھذا الكشف أو البیان الشھري لإخراج النسب المالیة المختلفة
.المقررة  

:كشف فصلي -3  

ف الفصلي الربع السنوي و یرسلھ إلى البنك المركزي لكي یعد كل بنك تجاري ھذا الكش
یساعد ھذا الأخیر بعد تجمیع الكشوف الواردة من البنوك المختلفة على مراقبة الائتمان و 

.   توجیھھ على اتخاذ القرارات المناسبة في مجال السیاسة النقدیة  

:كشف سنوي للحسابات الختامیة و المیزانیة العامة -4  

تتضمن الأرباح و الخسائر، توزع  كشوفبنك تجاري في نھایة كل عام بإعداد یقوم كل 
الأرباح و المیزانیة العامة وفقا للنماذج المعدة من قبل البنك المركزي و لا تستطیع البنوك 

إقرار ھذه الحسابات و المیزانیة قبل إجازتھا و اعتمادھا من البنك الذي یملك حق التصویت 
.مخالف للقوانین و الأنظمةیمد فیھا إذا كان   

                                 
لى البنوك التجاریة في تقییم أداء الجھاز المصرفي، مذكرة للحصول على شھادة حوریة قمانة و زفان أمال، أھمیة رقابة البنك المركزي ع - 1  

.23، ص2007/2008ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، المدیة،   
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

.الھیئات الرقابیة للبنك المركزي: لمبحث الثانيا  

إن قانون النقد و القرض زود السلطة النقدیة بآلیات و ھیئات للرقابة و ذلك حتى یتسنى 
المصرفي ممارسة أعمالھ في نوع من الانسجام مع القوانین الصادرة في ھذا  جھازلل

الإطار، و یتمثل دور ھذه الھیئات في مراقبة العملیات المصرفیة المتنوعة التي تقوم بھا 
ھذه البنوك و المؤسسات المالیة مع زبائنھا، و الذي یسمح لبنك الجزائر في مراقبة النشاط 

.المالي و المصرفي  

.مركزیة المخاطر: مطلب الأولال  

و ھي  ،من طرف البنك  تكلف بجمع كل المعلومات الخاصة بالقروض الممنوحةھي لجنة 
معلومات تتعلق بأسماء المستفیدین من القروض، طبیعة و سقف القروض، الضمانات 

المقدمة مقابل ھذه القروض بعد تحدید كل مخاطر القرض، و كل ھذا منصوص علیھ في 
من قانون النقد و القرض، و علیھ لا تمنح القروض من البنوك التجاریة إلا بعد  160 المادة

حصولھا على كل المعلومات الخاصة عن المستفید من القرض من مركزیة المخاطر 
، كما صدر قانون آخر یتضمن تنظیم مركز المخاطرة عن 1لیتمكن من إعادة تمویل خزینتھا

. و ذلك بغیة تحقیق وظائفھا الرئیسیة 1992مارس  22بنك الجزائر بتاریخ   

  2.تشكیلة مركزیة المخاطر: الفرع الأول

المتعلق بالنقد و القرض، تلزم البنوك و ) 11-03(من الأمر رقم ) 98-97(حسب المادتین 
المؤسسات المالیة باحترام ضوابط التسییر الھادفة إلى ضمان سیولتھا و قدرتھا على الوفاء 

سیما اتجاه المودعین و كذا ضمان توازنھا المالي، و یجب علیھا بشكل  اتجاه الغیر و لا
.خاص أن تحترم نسبة تغطیة و توزیع المخاطر  

و تكلف " مركزیة المخاطر"ینظم و یسیر بنك الجزائر مصلحة لمركزیة المخاطر تدعى 
بجمع أسماء المستفیدین من القروض و طبیعة ھذه القروض كما لا یجوز منح أي قرض 

ون أن یكون البنك أو المؤسسة المالیة قد تحصل من مركزیة المخاطر على المعلومات د
المتعلقة بالمستفید من القرض حیث أن البنوك و المؤسسات المالیة ملزمة بالانخراط في 

.مركزیة المخاطر  

تنظیم مركزیة المخاطر و  1992مارس  22المؤرخة في )01-92(و تتضمن اللائحة 
المركزي، و التي تطلع بمھمة التعرف على الأخطار المصرفیة و عملیات  عملھا في البنك

القرض الإیجاري التي تتدخل فیھا أجھزة القرض و تجمعھا و تبلغھا، وھي تشكل في واقع 
                                 

.71، ص2005صلیحة بن طلحة، الجھاز المصرفي الجزائري و تمویل المؤسسات العمومیة، رسالة ماجستیر في المالیة ، جامعة الجزائر،  - 1  
.205، ص2004الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

الأمر ھیئة للمعلومات على مستوى البنك ترتبط بكل ما یتعلق بالمستفیدین من القروض 
بغي علیھا في ھذا الإطار أن تقدم تصریح خاص البنكیة و مؤسسات القرض الأخرى، فین

.بكل القروض الممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین  

و من الواضح أن ھذا الإجراء یھدف إلى كشف و تدارس المخاطر المرتبطة بالقرض، و 
زبائن التي منح البنوك و المؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة بالقروض و ال

.تشكل مخاطر محتملة  

.مھام مركزیة المخاطر :الفرع الثاني  

بالإضافة إلى الوظیفة الإعلامیة لمركزیة المخاطر، فإن وجودھا یسمح بتحقیق غایات 
: متعددة، نذكر من بینھا  

تتمثل في تزویدھا بالمعلومات  ،تلعب دورا إعلامیا ممتازا للبنوك و المؤسسات المالیة -
تؤثر  ، و التي المرتبطة بالقروض و الزبائن التي یمكن أن تشكل مخاطر لھا الضروریة

.على نشاطھا و عملھا  

مراقبة مدى احترام و تطبیق قواعد التسییر التي یحددھا البنك المركزي من طرف البنوك  -
.و المؤسسات المالیة، لضمان سیولتھا و قدرتھا اتجاه الغیر و ضمان توازنھا المالي  

ز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلیة واحدة بالبنك المركزي الذي تركی -
.یسمح لھ بتسییر أفضل لسیاسة القرض  

منح البنوك و المؤسسات المالیة القیام بمفاضلات بین القروض المتاحة بناءا على  -
.معطیات سلیمة نسبیا  

.مركزیة عوارض الدفع: المطلب الثاني  

.زیة المستحقات غیر المدفوعةمرك:الفرع الأول  

في المحیط الاقتصادي و المالي الجدید الذي یتمیز بالتغیر و عدم الاستقرار، تقوم البنوك 
التجاریة بأنشطتھا في منح القروض للزبائن، و أثناء ذلك من المحتمل أن تحدث بعض 

اطر المشاكل على مستوى استرجاع ھذه القروض، و بالرغم من أن ذلك یرتبط بالمخ
المھنیة للنشاط البنكي، إلا أن الاحتیاط ضد وقوعھا یعد من عوامل الفطنة لدى البنوك 

التجاریة، و رغم أن ھناك مركزیة للمخاطر على مستوى بنك الجزائر تعطي مسبقا 
معلومات خاصة ببعض أنواع القروض و الزبائن، إلا أن وجودھا لا یلغي بشكل كلي كل 
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

، و لذلك أنشأ بنك الجزائر مركزیة للمبالغ غیر 1ذه القروضأوجھ المخاطر المرتبطة بھ
المتضمن تنظیم  1992مارس 22المؤرخ في  02-92المدفوعة بموجب النظام رقم 

2. مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة و عملھا  

و علیھ فكل بنك تجاري یمكنھ الحصول على كشوف حوادث عدم الدفع المصرح بھا باسم 
یسمح لھ بتقدیم وضعیة زبائنھ الدائمین أو العارضین، كما أن كل  صاحب نفس الحساب مما

فرع یحرر من جھتھ مرة في الشھر على الأقل قائمة حوادث عدم الدفع محصاة باسم 
المدینین الموجودین بناحیتھ و ترسل القائمة لكل البنوك المتواجدة بھذه الناحیة لاستغلالھا 

.في منح القروض و غیرھا  

 2005فیفري 06المؤرخ في  02-05أنھ بمقتضى القانون رقم  ىشارة إلكما تجدر الإ
، و المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75المعدل و المتمم للأمر رقم 

التجاري یتوجب على البنوك و الھیئات المالیة المؤھلة قانونا، و قبل تمكین زبائنھا من 
و بصفة مباشرة على فھرس مركزیة عوارض الحصول على دفتر الشیكات، أن تطلع فورا 

.الدفع لبنك الجزائر  

و تبعا لذلك أصبح على البنوك التجاریة الاتصال بھذه المركزیة لاعتباره إجراء إلزامي قبل 
.أي قرار یمكن اتخاذه في مجال تسلیم الصكوك للزبائن  

  .مھام مركزیة عوارض الدفع: الفرع الثاني

ینظم بنك الجزائر :"11-03رتھا الأخیرة من الأمر رقم في فق) 98(لقد نصت المادة 
".مركزیة للمخاطر و مركزیة للمستحقات غیر المدفوعة  

فلقد ألزم النظام المذكور أعلاه الوسطاء المالیین بما فیھم البنوك التجاریة بالانضمام إلى 
كبر و تحویلھا مركزیة المبالغ غیر المدفوعة، و ذلك لیس إلا بإعطاء ھذه الأخیرة فعالیة أ

3.إلى وسیلة رقابیة یتمتع بھا بنك الجزائر في مواجھة البنوك  

و تقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي  
تظھر عند استرجاع القروض، أو تلك التي لھا علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع، وطبقا 

:، تتمثل مھمة ھذه المركزیة في02- 92قم من النظام ر) 03(للمادة   

                                 
في   الطاھر لطرش ، مكانة السیاسة النقدیة و دورھا في المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد السوق في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة  - 1 

.341، ص2004درسة العلیا للتجارة، علوم التسییر، الم  
مؤرخ  08یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة و عملھا، الجریدة الرسمیة، العدد  1992مارس  22المؤرخ في  02- 92نظام رقم  - 2  

.1993فیفري  07في   
.207الطاھر لطرش،نفس المرجع أعلاه، ص - 3  
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تنظیم بطاقیة مركزیة لعوارض الدفع، وما قد ینجم عنھا، و تسییرھا، و تتضمن ھذه  -
.البطاقیة كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القرض  

نشر قائمة عوارض الدفع و ما یمكن أن تنجم عنھا من متابعات، و ذلك بطریقة دوریة و  -
.    تبلیغھا إلى الوسطاء المالیین أو إلى أیة سلطة أخرى معنیة  

و بھدف تمكین مركزیة المبالغ غیر المدفوعة من إنجاز مھامھا على أكبر وجھ، ألزم النظام 
المذكور أعلاه المؤسسات المصرفیة، و منھا البنوك التجاریة و غیرھا من الوسطاء المالیین 

ض الدفع التي تطرأ على القروض الممنوحة، و كذا على بإعلام ھذه المركزیة بكل عوار
. 1وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائنھم و تقدیم كل المعلومات المتعلقة بذلك  

.مركزیة المیزانیات: المطلب الثالث  

.تعریف مركزیة المیزانیة: الفرع الأول  

للمؤسسات، الھدف منھا ھو تعتبر مركزیة المیزانیات مرصد إحصائي و محاسبي و مالي 
لحصول ھذه الأخیرة على تصریحات لمیزانیاتھا، و ویر المعلومات الخاصة بالمؤسسات تط

حول حساباتھا، لتھیأ من خلالھا إحصائیات تجعلھا بنك معطیات تستجیب عند الحاجة 
.للإعلام الاقتصادي و المالي  

2 07-96م أنشئت ھذه المركزیة بموجب المادة الأولى من النظام رق
المؤرخ في  

و التي تنص على أن یتم إنشاء مركزیة المیزانیات لدى بنك الجزائر، طبقا  03/07/1996
غیر اللمھامھ المتمثلة في رقابة توزیع القروض التي تمنحھا البنوك و المؤسسات المالیة 

المصرفیة قصد تعمیق طرق موحدة في التحلیل المالي الخاص بالمؤسسات ضمن النظام 
غیر المصرفیة و شركات اللمصرفي، كما یجب على كل البنوك و المؤسسات المالیة ا

ت بالمعلوماالاعتماد الإیجاري أن تنظم إلى مركزیة المیزانیات لبنك الجزائر، وأن تزودھا 
المحاسبیة و المالیة التي تتعلق بالسنوات الثلاثة الأخیرة لزبائنھا من المؤسسات وفقا لنموذج 

. نك الجزائرموحد یضعھ ب  

3.مھام مركزیة المیزانیة: الفرع الثاني   

جمع المعلومات المحاسبیة و المالیة المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قرض مالي  -
من بنوك و مؤسسات مالیة، و تتضمن ھذه المعلومات كل من المیزانیة و جدول حسابات 

                                 
.، المرجع السابق02-92من النظام رقم ) 04(لمادة ا - 1  
، صادر في 64، یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات و سیرھا، الجریدة الرسمیة، عدد 1996جویلیة  03المؤرخ في  07-96نظام رقم   - 2 

.1996أكتوبر  27   
آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا، حالة الجزائر، مذكرة نیل شھادة الماجستیر تخصص بنوك حوریة حمي، - 3 

.31، ص .  2006، 2005منتوري، قسنطینة، و تأمینات، جامعة    
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المعلومات موافقة للمعطیات الممنوحة من النتائج و البیانات الملحقة، و یجب أن تكون ھذه 
قبل البنوك و المؤسسات المالیة و شركات الاعتماد الإیجاري وفقا لنموذج موحد یضعھ بنك 

.الجزائر، و ذلك قبل إرسالھا إلى مركزیة المیزانیات  

تقوم مركزیة المیزانیة بإرسال نتائج التحلیل التي تندرج ضمن ملف فردي خاص  -
. بالمؤسسة  

م عملیة الرقابة من طرف اللجنة المصرفیة من خلال تفحص الوثائق و المستندات أو تت
الزیارات المیدانیة، و یرتبط مجال فرض القواعد المالیة من طرف اللجنة المصرفیة بجمیع 

التدابیر التي من شأنھا إعادة التوازن المالي للبنك و المؤسسة المالیة أو تصحیح أسالیب 
ذه القواعد المالیة الكبیرة مركزیة المیزانیة، توزیع القروض، سیاسة إعادة إداریة، و تمس ھ

التمویل، تغطیة الحقوق، احترام معدلات التغطیة و مركزیة المخاطر، مثلا عندما تسجل 
ة اللجنة اختلال في ھذه العناصر فإنھا تقوم بفرض قواعد مالیة من شأنھا تعدیل الوضعی

ر، فیمكن لھا أن تراسل البنك للرفع من رأسمالھ و ھو ما سییالمالیة و تصحیح أسالیب الت
یعني أنھ لیس من الضروري أن یكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكیة، بل یكفي أن 
یسجل اختلال مادیا، یمكن أن یؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنھا التأثیر على 

.التوازن المالي للبنك  

. ة المقاصةغرف: المطلب الرابع  

.تعریف غرفة المقاصة: الفرع الأول  

یتسلم البنك كل یوم أعدادا كبیرة من الشیكات المقدمة للسحب من عملائھ أصحاب 
الحسابات الجاریة لدیھ و المسحوبة على بنوك أخرى و ذلك للقیام بتحصیلھا من تلك البنوك 

اص في البنك ھو قسم المقاصة و تسجیلھا في حساباتھم الجاریة، و یتولى ھذه المھمة قسم خ
.ضمن قسم الحسابات الجاریة لھ الذي یمكن أن یكون مستقلا أو تبعیة  

حیث تعرف المقاصة بأنھا عملیة تسویة قیود أو التزامات بین البنوك عن طریق البنك  
المركزي، و تنشأ من خلال المعاملات التجاریة الیومیة  بین عملائھا بشیكات شخصیة و 

العملاء من تحصیل تلك الشیكات التي حررت لھم و المسحوبة على بنوك  لكي یتمكن
مختلفة، یقوم كل عمیل بتقدیم الشیك لمصرفھ لتحصیلھ نیابة عنھ، و تسھیلا لھذه العملیة 
الحسابیة و تفادیا لاستخدام النقد و ترحیلھ من بنك لأخر فقد أنشئت المقاصة بین البنوك 

كات المسحوبة على البنوك الأخرى لغرفة المقاصة بالبنك حیث یقوم كل بنك بتقدیم الشی
.        المركزي لیتم تسویتھا  
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یختص قسم المقاصة بإجراء عملیة التسویة بین المدیونیة والدائنیة للبنك و غیره من البنوك 
الأخرى، و غرفة المقاصة ھي المكان الذي یجتمع فیھ مندوبي البنوك المشتركة في الغرفة 

إجراء التسویة، و عمل المقاصة بین الشیكات المسحوبة على ھذه البنوك و الشیكات للقیام ب
المسحوبة لصالحھا، و تدار غرفة المقاصة تحت إشراف البنك المركزي، حیث یقوم بتوفیر 

الإمكانیات المادیة و البشریة للقیام بھذه العملیة، و الغرض من إنشاء ھذه غرفة ھو توفیر 
ث تعقد غرفة المقاصة ثلاث جلسات یومیا، منھا جلستان لتبادل الشیكات الوقت و الجھد، حی

المسحوبة على البنوك، أما الجلسة الثالثة تختص للشیكات المرتدة لأي سبب من الأسباب 
الخاصة برفض الشیك مثل عدم كفایة الرصید أو خطأ في التوقیع، و یرأس جلسات غرفة 

.   مكلف بحفظ النظام و تنظیم العمل فیھا المقاصة مراقب من البنك المركزي یكون  

.وظائف قسم المقاصة بالمصرف: الفرع الثاني  

:تتمثل مختلف مھام قسم المقاصة بالمصرف فیما یلي  

استلام الشیكات المسحوبة على البنوك الأخرى و فروعھا العاملة داخل البلاد و تنظیم  -1
.قسیمة إیداع لھا  

في مجموعات بحیث تحتوي كل مجموعة على الشیكات  فرز ھذه الشیكات و ترتیبھا -2
.المسحوبة على بنك معین أو أحد فروعھ العاملة في البلد  

قائمة إرسالیة لشیكات "إدراج شیكات كل مجموعة في قائمة معدة لھذا الغرض تسمى  -3
و تعد من نسختین و تحتوي على الشیكات المسحوبة على ذلك البنك و تقسم إلى " المقاصة

نتین، خانة لرقم الشیك و خانة للمبلغ، تجمع و تختم النسخة الأولى و توقع من طرف خا
البنك المرسل للشیكات، و إذا كانت ھناك شیكات مسحوبة على فروع ذلك البنك خارج 

.مدینة المركز، تنظم لھا قائمة إرسالیة مستقلة خاصة بھا  

ن و یتضمن ھذا النموذج أسماء على نسختی"تقییم شیكات غرفة المقاصة"تعبئة نموذج  -4
جمیع البنوك الأعضاء في غرفة المقاصة و بمحاذاة كل بنك عدد و مبالغ الشیكات 

المسحوبة علیھ، بالإضافة إلى خانة أخرى تتضمن مبلغ الشیكات المستلمة منھ، علما بأن 
.ھذه الخانة الأخیرة یتم تعبئتھا أثناء جلسة المقاصة  

من جدول تقدیم الشیكات من مندوب البنك إلى غرفة المقاصة تسلیم النسخة الثانیة  -5
. المركزیة، و تنظیم المستندات و الإشعارات تمھیدا لاستكمال إجراءات القیود المحاسبیة  
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  .القواعد  الاحترازیة و لجنة بازل: المبحث الثالث 

لي، أصبح من نتیجة للتطورات التي شھدھا المجال المالي و المصرفي على المستوى الدو
الضروري إیجاد معاییر دولیة موحدة تحكم مختلف النشاطات و المعاملات المصرفیة، و 

.تدعم الاستقرار المالي الدولي، و ھذا ما مھد لإنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفیة  

.لجنة بازل للرقابة المصرفیة: المطلب الأول  

1 .تعریف لجنة بازل للرقابة المصرفیة: الفرع الأول  

ھي اللجنة التي تأسست و تكونت من مجموعة الدول الصناعیة العشرة و ذلك مع نھایة عام 
تحت إشراف بنك التسویات الدولیة بمدینة بازل بسویسرا، و قد حدث ذلك بعد أن  1974

تفاقمت أزمة الدیون الخارجیة للدول النامیة و تزاید حجم و نسبة الدیون المشكوك في 
منحتھا البنوك العالمیة و تعثر بعض ھذه البنوك، و یضاف إلى ذلك المنافسة تحصیلھا التي 

القویة من جانب البنوك الیابانیة للبنوك الأمریكیة و الأوربیة بسبب نقص رؤوس أموال تلك 
.البنوك  

و " لجنة التنظیمات و الإشراف و الرقابة المصرفیة " و قد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى
الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، إیطالیا، : وعة الدول العشرة وھي قد تكونت من مجم

.فرنسا، الیابان، ھولندا، السوید، سویسرا، المملكة المتحدة ، لوكسمبورج  

  .أھداف لجنة بازل للرقابة المصرفیة: الفرع الثاني

:تكونت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بغیة تحقیق الأھداف التالیة  

لى تقویة استقرار النظام المصرفي الدولي و خاصة بعد تفاقم أزمة المدیونیة المساعدة ع -
.الخارجیة لدول العالم الثالث، مما تسبب في إضعاف مراكزھا المالیة  

في المتطلبات  الناشئة من الفروقإزالة مصدر مھم للمنافسة غیر العادلة بین المصارف، و -
2.يالرقابیة الوطنیة بشأن رأس المال المصرف  

العمل على إیجاد آلیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة العالمیة و في مقدمتھا العولمة  -
  . المالیة

تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك و تسھیل عملیة تداول المعلومات حول  -
  .  تلك الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة

                                 
  1 . 120، ص2003-2002مصر ، ، عبد الحمید عبد المطلب ، العولمة و اقتصادیات البنوك ، الدار الجامعیة  -
.126، ص2011،، مصرالإسكندریة -طارق عبد العال حماد،التطورات العالمیة و انعكاساتھا على أعمال البنوك، الدار الجامعیة - 2  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  " . 3، بازل 2بازل ، 1بازل" اتاتفاقی: المطلب الثاني

  ".1بازل"اتفاقیة : الفرع الأول

  .1تعریف اتفاقیة بازل  -1

فایة رأس بعد سلسلة من الجھود والاجتماعات قدمت لجنة بازل توصیاتھا الأولى بشأن ك
م لیصبح بعد ذلك اتفاقا 1988، وذلك في یولیو  1رف باتفاقیة بازل المال، والذي ع

م وضع نسبة عالمـیة لكفایة رأس المال تعتمد ھذه النسبة عالمـیا، وبعد أبحاث وتجارب ت
، % 8 إلى الأصول حسب درجة خطورتھا وبطریقة مرجحة، وقدرت ھذه النسبة بـ

م، لیتم ذلك التطبیق 1992من نھایة عام بارا وأوصت اللجنة على تطبیق ھذه النسبة اعت
م، وكانت ھذه التوصیات مبنیة على 1990من  كل تدریجي خلال ثلاث سنوات، بدءابش

، والذي أصبح بعد ذلك رئیسا لھذه اللجنة، لذلك " COOKEكوك "مقترحات تقدم بھا 
نسبة كوك، ویسمیھا الفرنسیون سمیت تلك النسبة السابقة لكفایة رأس المال بنسبة بازل، أو 

  . ا معدل الملاءة الأوروبيأیض

  .1بازل الجوانب الأساسیة لاتفاقیة  -2

  :على الجوانب التالیة 1تقوم اتفاقیة بازل 

حیث تھدف الاتفاقیة إلى حساب الحدود الدنیا لرأس : التركیز على المخاطر الائتمانیة 2-1
المال، مع الأخذ بعین الاعتبار المخاطر الائتمانیة أساسا، بالإضافة إلى مراعاة مخاطر 

 1988المال كما جاء بالاتفاقیة عام  الدول إلى حد ما، و لم یشمل معیار كفایة رأس
مواجھة المخاطر الأخرى مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرف و مخاطر 

 1.الاستثمار في الأوراق المالیة

  :علیھ یتم تحدید معدل كفایة رأس المال لمواجھة المخاطر الائتمانیة كما یليو 

                   =        نسبة الملاءة 

  

حیث تم : تعمیق الاھتمام بنوعیة الأصول و كفایة المخصصات الواجب تكوینھا 2-2
التركیز على نوعیة الأصول و مستوى المخصصات التي یجب تكوینھا للأصول أو الدیون 

المشكوك في تحصیلھا و غیرھا من المخصصات، و ذلك لأنھ لا یكمن تصور أن یفوق 

                                 
.83عبد الحمید عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص - 1  

  الأموال   الخاصة     الصافیة
  8٪ ≤ 

المخاطر المرجحةمجموع   
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

معیار رأس المال لدى بنك من البنوك الحد الأدنى المقرر بینما لا تتوافر لدیھ المخصصات 
          .1الكافیة

الأولى متدنیة  :تقسیم دول العالم إلى مجموعتین من حیث أوزان المخاطر الائتمانیة 2-3
بالإضافة إلى ذلك   ،OECDالمخاطر و تضم دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة

سویسرا و المملكة العربیة السعودیة، أما المجموعة الثانیة فھي عالیة المخاطر : دولتان ھما
  2.العالم و تضم بقیة دول

إن الوزن الترجیحي یختلف : وضع أوزان ترجیحیة مختلفة لدرجة مخاطر الأصول 2-4 
باختلاف الأصل من جھة و كذلك باختلاف الملتزم بالأصل أي المدین من جھة أخرى ، 

ومن ھنا نجد أن الأصول تندرج عند حساب معیار كفایة رأس المال من خلال خمسة 
و لإتاحة قدر من المرونة في %  100،  %  50،%  20،%  10صفر ،: أوزان ھي 

مجال التطبیق للدول المختلفة ، فقد تركت اللجنة الحریة للسلطات النقدیة المحلیة بأن تختار 
تحدید بعض أوزان المخاطر، و الأھم أن إعطاء وزن مخاطر لأصل ما لا یعني أنھ أصل 

یحي للتفرقة بین أصل و آخر مشكوك في تحصیلھ بذات الدرجة، و إنما ھو أسلوب ترج
  3.حسب درجة المخاطر بعد تكوین المخصصات اللازمة

  :1 و الجدول التالي یمثل أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب مقررات بازل
  

 :1 أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب مقررات بازل :01الجدول رقم

 نوعیة الأصول درجة المخاطرة

  

 صفر

المطلوبات من الحكومات المركزیة و البنوك + النقدیة  -
المركزیة و المطلوبات بضمانات نقدیة و بضمان أوراق مالیة 

المطلوبة أو المضمونة من حكومات و + صادرة من الحكومات 
   .OECDبنوك مركزیة في بلدان 

 )لیا حسبما یتقرر مح(المطلوب من ھیئات القطاع المحلیة  -  % 50إلى  % 10من 

  

20 %  

قروض مضمونة من بنوك التنمیة الدولیة و بنوك دول منظمة  -
OECD  + النقدیة في الطریق  

                                 
.83ص مرجع سبق ذكره، عبد الحمید عبد المطلب، - 1  
.78، ص2008إبراھیم تومي ، النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیات بازل، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،جامعة بسكرة ، - 2  
.85أعلاه،صنفس المرجع  عبد الحمید عبد المطلب، - 3  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

 . قروض مضمونة برھونات عقاریة و یشغلھا ملاكھا  -  % 50

  

100%  

مطلوبات +جمیع الأصول الأخرى بما فیھا القروض التجاریة -
و یبقى  OECDمطلوبات من خارج منظمة +من قطاع خاص

مطلوبات من شركات قطاع عام +على استحقاقھا ما یزید عن عام
جمیع الموجودات +مساھمات في شركات أخرى+اقتصادیة
  .الأخرى 

، 6النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیات بازل،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،العدد سلیمان ناصر، : المصدر
   1. 153، ص2006 ورقلة،

                                                                                                        
  :أما معاملات الترجیح للتعھدات خارج المیزانیة فھي كالأتي

  
  :  أوزان المخاطرة المرجحة لعناصر خارج المیزانیة: 02الجدول رقم 

، 6اتفاقیات بازل،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،العدد  النظام المصرفي الجزائري وسلیمان ناصر،  :المصدر
  154.2، ص2006 ورقلة،

  
  :كما یتم تحدید كفایة رأس المال وفقا لما یلي

المختلفة ، بغض  نشاطاتھ ربط احتیاطات رأس المال لدى البنك بالأخطار الناتجة عن -
  .میزانیتھ النظر عما إذا كانت متضمنة في میزانیة البنك أو خارج 

  : تقسیم رأس المال إلى مجموعتین أو شریحتین -

الاحتیاطات المعلنة + و یتكون من حقوق المساھمین : رأس المال الأساسي  -1
الأرباح غیر الموزعة أو المحتجزة، و عند حساب كفایة +والاحتیاطات العامة و القانونیة 

                                 
، ورقلة،6ر، النظام المصرفي الجزائري و اتفاقیات بازل،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،العدد سلیمان ناص - 1  

.153، ص2006  
.154نفس المرجع أعلاه، ص - 2  

  البنود  أوزان المخاطر

  ).مثل الضمانات العامة للقروض(مثلیة للقروضبنود   100٪

خطابات الضمان، تنفیذ ( بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء  50٪
  ).عملیات مقاولات أو توریدات

بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة الأجل تتم بالتصفیة   20٪
  ).الاعتمادات المستندیة(الذاتیة
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

+ المؤسسات المالیة التابعة  الاستثمارات في البنوك و+ رأس المال تستبعد الشھرة 
 .الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك

احتیاطات +حیث یشمل الاحتیاطات الغیر المعلنة : رأس المال المساند أو التكمیلي  -2
الإقراض متوسط الأجل من + احتیاطات مواجھة الدیون المتعثرة + إعادة التقییم 

  ) .سھم و السندات التي تتحول إلى أسھم بعد فترة الأ( الأوراق المالیة + المساھمین 

  : كما تجدر الإشارة على أنھ تفرض قیود على رأس المال المساند وفق ما یلي

  .من عناصر رأس المال الأساسي % 100أن لا یتعدى رأس المال المساند  -
  .من قیمتھا  % 55إخضاع احتیاطات إعادة التقییم إلى خصم نسبة  -
 تمثل مخصصات المكونة لمواجھة أي مخاطر غیر محددةالحد الأقصى للأن یكون  -

  . من الأصول و الالتزامات العرضیة الخطرة المرجحة بأوزان  1.25٪
من رأس المال الأساسي، و ذلك بھدف  % 50أن یكون الحد الأقصى للقروض المساندة  -

  .عدم تركیز الاعتماد على ھذه القروض 
  

  : یة رأس المال حسب مقررات لجنة بازل كما یلي و بھذا أصبح معدل كفا
  

        

  

  :تقییم مقررات اتفاقیة بازل الأولى -3

  1:تتمثل إیجابیات الاتفاقیة في :الإیجابیات 3-1

 على البنوك قدرات بین فیما التفاوت وإزالة الدولي المصرفي النظام واستقرار دعم -
 كفایة معاییر على الرقابة عملیات وتنظیم المجال، ھذا في العدالة من نوع وتحقیق المنافسة

 .البنوك أصول لھا تتعرض التي بالمخاطر أكثر ارتباطا وجعلھا المال رأس

 إلى الاتجاه خلال من توظیفاتھا في ورشدا حرصا أكثر تكون أن على البنوك حث -
 حجم بین المستمرة والموازنة المخاطرة، حیث من أقل أوزان ذات أصول في التوظیف
 .لھا المقابل ورأس المال الخطرة الأصول

                                 
لمي التاسع للاقتصاد و التمویل على النظام المصرفي الإسلامي، المؤتمر العا  3مفتاح صالح، رحال فاطمة، تأثیر مقررات لجنة بازل - 1 

.03، ص2013الإسلامي، اسطنبول، سبتمبر،    
 

)الشریحة الثانیة + الشریحة الأولى ( رأس المال      
  ≤8 ٪  

مجموع التعھدات و الالتزامات بطریقة مرجحة الخطر       
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  .الأفضل القرار اتخاذ على العملاء یساعد مما البنوك حول المعلومة إتاحة -

 :السلبیات 3-2

  1: أھمھا انتقادات عدة  1لمقررات بازل وجھت

 البنوك قیام نحو خطوة بمثابة كانت 1الأصلیة لبازل  المقررات أن من الرغم على -
 بصفة إلا أنھا ركزت لھا، تتعرض قد التي المخاطر لحجم أموال وفقا برؤوس بالاحتفاظ

لمخاطر السوق  التعرض یتم لم البنوك، كما لھا تتعرض التي الائتمان مخاطر أساسیة على
جانبا أساسیا من المخاطر التي تتعرض لھا  تشكل أصبحت التي السیولة ومخاطر التشغیل و

 . البنوك

 .المالیة والابتكارات المخاطر إدارة تطورات 1لم تواكب مقررات اتفاقیة بازل   -

 درجة ذات السائلة وشبھ السائلة الأصول امتلاك على البنوك 1اتفاقیة بازل  تشجع -
  . الضخمة المشروعات في الاستثمار وإحجامھا عن المنخفضة المخاطرة

  .اتفاقیة بازل الثانیة: الفرع الثاني
  
  :تعریف اتفاقیة بازل الثانیة -1

قامت لجنة بازل للرقابة المصرفیة بإجراء تعدیلات على بنود اتفاقیتھا الأولى وذلك بعد 
دراستھا لأسباب الأزمات المالیة و المصرفیة التي مست  العدید من الدول كالمكسیك عام 

وروسیا والبرازیل و غیرھم، بعدما تبین أن سوء إدارة البنوك للمخاطر المصرفیة  1994
لال قیامھا بعملیاتھا الائتمانیة ، و كذا ضعف رقابة البنك المركزي لھا تعد التي تواجھھا خ

أھم أسباب تلك الأزمات، مما استدعى القیام بھذه الخطوة التصحیحیة و ذلك لدعم  سلامة و 
  . قوة الجھاز المصرفي و المالي

   .الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل الثانیة -2

  :إلى الدعائم التالیة  "  2بازل"تستند الاتفاقیة الجدیدة 

طریقة مستحدثة لحساب كفایة رأس المال المرجّح بأوزان المخاطرة ،حیث جاءت  -1
الاتفاقیة بتغییرات جوھریة في معالجة مخاطر الائتمان والسوق، وقدمت تغطیة شاملة 

مخاطر  عرف بأنھا، والتي ت1لمخاطر التشغیل التي لم یكن لھا أي حساب في اتفاقیة بازل 
الخسائر التي تنجم عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة والعناصر البشریة والأنظمة 

                                 
. 04مفتاح صالح، رحال فاطمة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

                   و یتحدد معدل كفایة رأس المال  أو ما یسمى بنسبة. 1أو الأحداث الخارجیة 
     Donaugh Mc  كما یلي:  

   

                                                                                                                             

شرائح، رأس المال الأساسي ، رأس المال تتكون من ثلاثة  2:تركیبة الأموال الخاصة  -
التكمیلي ، رأس المال الإضافي، و قد أضیفت الشریحة الثالثة إلى رأس المال وھو أھم ما 

  .و تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتین 2جاءت بھ بازل

  :2 تقییم اتفاقیة بازل -3

  3 :الإیجابیات 3-1

  .حساسیة أكبر للسوق في تقدیر المخاطر -

  .الداخلي طرق التقییم تطبق التي للبنوك المال رأس تخفیض من الاستفادة مكانیةإ -

لم تقتصر على مخاطر الائتمان و السوق و إنما : حملھا لنظرة متكاملة عن المخاطر  -
 .امتدت إلى مخاطر التشغیل

في إلغاء التمییز بین دول العالم من حیث مستلزمات رأس المال مع زیادة مرونة البنوك  -
 تطبیقھا لمعاییر كفایة رأس المال

 .منھا المستحدثة للتقلیل الأدوات بعض الحسبان في والأخذ المخاطر قاعدة توسیع -

 :الاتفاقیة ھذه نقائص تتمثل :السلبیات 3-2

 .تطبیقھا من تمكنھا وتقنیات خبرات لدیھا والتي الكبیرة البنوك مع تتواكب -

 المناسبة البیئة لعدم توفر نظرا المتخلف، العالم في تتواجد التي للبنوك حقیقي تحد تعتبر -
 .لتطبیقھا

  .مفعولھا من یحد مما التطبیق إلزامیة غیر -

 

                                 
.156سلیمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  

.153ص نفس المرجع أعلاه،    - 2  
،2013لسنة  13الجزائري ،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،العدد و آثارھا المحتملة على النظام المصرفي 3نجار حیاة، اتفاقیة بازل  - 3 

.227ص   

الأموال الخاصة         
  ≤8٪  

)12.5* مقیاس المخاطرة السوقیة +(الأوزان المرجحة بأوزان المخاطرة  



 

25 
 

الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  .3لجنة بازل: الفرع الثالث 

  :3تعریف اتفاقیة بازل  -1

م ، تضم 2010في الثاني عشر سبتمبر   3تولدت اتفاقیة  إصلاحیة تحت مسمى بازل 
المعاییر الجدیدة التي تم استنباطھا من الدروس المستخلصة من  مجموعة من الإجراءات و

  .2019الأزمة المالیة العالمیة ، وسیتم تطبیقھا بالتدریج على أفق زمني یمتد حتى بدایة 

  :3جوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل ال -2

  1:على عدة جوانب أساسیة تتمثل في 3قامت اتفاقیة بازل

دفوع  و  قدر من رأسمالھا الأساسيإلزام البنوك بالاحتفاظ ب - ال الم ألف من رأس الم و یت
ادة  4,5% الأرباح المحتفظ بھا و یعادل ا المخاطر بزی ي  تكتنفھ على الأقل من أصولھا الت

  .2وفق اتفاقیة بازل   % 2عن النسبة الحالیة والمقدرة ب 

  .لأصولمن ا  2,5 %تكوین احتیاطي جدید منفصل یتألف من أسھم عادیة ویعادل -

لبیة  - ار الس ة الآث اطي لمواجھ وع من الاحتی وك بن دة ستحتفظ البن و بموجب الاتفاقیة الجدی
ین صفر و  راوح ب ال  %2.5المترتبة على حركة الدورة الاقتصادیة بنسبة تت من رأس الم

 .الأساسي، مع توافر حد أدنى من مصادر التمویل المستقرة لدى البنوك

إن النقطة المحوریة للإصلاح المقترح : المال وجودة رأس المالمتطلبات أعلى من رأس  -
ال من ة رأس الم ادة نسبة كفای ً إلى   8 %ھي زی ا ز الإصلاحات   10.5 %حالی و ترك

ً على جو ال المكون من  دة رأس المال إذ أنھا تتطلب قدراالمقترحة أیضا أكبر من رأس الم
 . حقوق المساھمین في إجمالي رأس مال البنك

  2:تسعى ھذه الاتفاقیة لتحقیق مجموعة من الأھداف أھمھا : 3أھداف لجنة بازل -3

 .المحتملة المخاطر لمواجھة اللازمة الأموال رؤوس ونوعیة كمیة تعزیز -

 .الاقتصادي النشاط دوریة عن ناتجة تقلبات أیة لمواجھة البنوك احتیاطیات تعزیز -

 .المالیة بالابتكارات المتعلقة خاصة المخاطر أنواع توسیع -

 .والطویل القصیر المدى على البنوك سیولة تعزیز -

                                 
،مصرف الراجحي نموذجا، مجلة الاقتصاد الإسلامي  3رحال فاطمة، نادیة بلورغي،واقع و آفاق تطبیق البنوك الإسلامیة لمقررات بازل - 1  

.02، ص2013العالمیة،   
.294،ص بق ذكرهنجار حیاة، مرجع س -  2  
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  .القواعد الاحترازیة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري: المطلب الثالث

القواعد الاحترازیة ھي مجموعة معاییر التسییر التي یتوجب على المؤسسات المصرفیة 
إلى حمایة   ترضھا،تھدف القواعد الاحترازیةاحترامھا للوقایة من مختلف الأخطار التي تع

      .أموال المودعین و مصالحھم 

   1.أھداف التنظیم الاحترازي:الفرع الأول

  :یھدف ھذا التنظیم إلى

 .)مؤسسات القرض(تقویة الھیكل المالي للبنوك  -

  .تحسین أمن المودعین -

 .مراقبة تطور مخاطرة البنوك -

أداء البنوك و المخاطرة المتعرض لھا باستعمال معاییر مشتركة التمكن من المقارنة بین  -
 .ذات تطبیق عام و إجباري) النسب القانونیة(

 .القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفرع الثاني

لتنظیم عمل المصارف الوطنیة و كذا  احترازیة الجزائریة متطلبات الرقابیة ضعت السلطةو
تحیط بھا، وحمایة أموال  التي لحمایتھا من المخاطر ة في الجزائر،الأجنبیة العامل

  :نجد ومن بین القواعد الاحترازیة المطبقة في النظام المصرفي الجزائري  ،المودعین

   :رأس المال الأدنى -1

و ھذا من أھم القواعد المطبقة في النظام المصرفي الجزائري، و قد ألزم البنك المركزي  
ملیار دج بالنسبة  10و المؤسسات المالیة بتحریر رأس مال لا یقل عن   كل من البنوك

 04- 08وذلك حسب ما تملیھ التعلیمة  ملیار دج بالنسبة للمؤسسات المالیة 3.5للبنوك و 
، أما بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة الكائن مقرھا 2008دیسمبر 23الصادرة بتاریخ 

خصیص مبلغا لرأس مال لفروعھا بالجزائر موازیا على الرئیسي في الخارج فھي ملزمة بت
  .مؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائريالأقل لرأسمال المطلوب من طرف البنوك و ال

  

                                 
بن العامر،المخاطرة و التنظیم الاحترازي، ملتقى حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة الجزائریة، جامعة نعیمة  1 

.470، ص2004حسیبة بن بوعلي، شلف، دیسمبر،    
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

 نسبة الملاءة  -2

نسبة الملاءة أو نسبة تغطیة المخاطر وھي العلاقة بین الأموال الذاتیة الصافیة و المخاطر 
فإن المشرع  04-08المرجحة الناتجة عن قیام البنوك بعملیاتھا الائتمانیة، و طبقا للتعلیمة 

 % 8الجزائري فرض على البنوك و المؤسسات المالیة الالتزام بھذه النسبة المحددة ب 
  :، و یتم حساب ھذه النسبة بالعلاقة التالیة1999نھایة شھر دیسمبر وھذا مع

      

                                   

التزام البنوك بھذه النسبة جاء تدرجیا وذلك تماشیا مع المرحلة الانتقالیة التي مرت بھا 
  1 :خصوصا و الاقتصاد عموما، و كان ذلك على النحو التالي البنوك

 4%   1995ابتداءا من نھایة شھر جوان. 
 5%   1996ابتداءا من نھایة شھر دیسمبر. 
 6 %  1997ابتدءا من نھایة شھر دیسمبر. 
 7 % 1998ابتدءا من نھایة شھر دیسمبر. 
 8 % 1999ابتداءا من نھایة شھر دیسمبر. 

 المخاطرنسبة توزیع  -3

 74-94من التعلیمة  02لقد ألزم بنك الجزائر البنوك و المؤسسات المالیة  حسب المادة 
أثناء قیامھا بنشاطاتھا الائتمانیة، أن لا تتجاوز  نسبة الأخطار المحتملة مع نفس المستفید  

  .من أموالھا الخاصة الصافیة % 25

      

                                                            

و في حالة تجاوز أي مستفید لھذه النسبة فإن البنك ملزم بتشكیل تغطیة تساوي ضعف نسبة 
 .% 16الملاءة المالیة أي 

أن یكون مجموع التزامات المستفیدین الذین فاقت قروض كل واحد منھم نسبة  كما یجب
  أضعاف الأموال الذاتیة الصافیة للبنك  10من الأموال الذاتیة الصافیة،  أقل من  % 15

  
                                 

.عد الاحترازیة، المتعلقة بتثبیت القوا1994  نوفمبر 29الصادرة بتاریخ  74-94من التعلیمة  3حسب المادة  - 1  

=  نسبة الملاءة   
 مجموع المخاطر المرجحة

 8  ٪ ≤ 
الصافیةالأموال الذاتیة       

٪ ₓ  100  25 مبلغ الأخطار المرجحة ≥  

موال الذاتیة الصافیةالأ  
=واحد نسبة توزیع الأخطار بالنسبة لمستفید   
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

  

  

 نسبة السیولة -4

الخصوم المستحقة في  تمثل ھذه النسبة العلاقة بین الأصول السائلة في الآجال القصیرة و
  1:الآجال القصیرة و تھدف إلى

 .ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالیة على الدفع لأصحاب الودائع في أیة لحظة  -

 .المالیة من أجل تسدید دیونھا في الآجالمتابعة خطر السیولة للبنوك و المؤسسات  -

 .ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالیة على تقدیم القروض -

 . تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحیح وضعیة خزینة البنوك و المؤسسات المالیة -

   

  

                             

تتكون الأصول السائلة في الآجال القصیرة من الصندوق، البنك المركزي، الحساب  
المحلیین (البریدي الجاري، الخزینة العمومیة، سندات الخزینة،  سندات البنك لدى المراسلین

  .، مدینون متنوعون)و الأجانب

كل من حسابات الزبائن،  فھي مجموع بالنسبة للخصوم المستحقة في الآجال القصیرةأما 
الحسابات العادیة بالدینار الجزائري و بالعملات الصعبة، حساب الادخار، حسابات مستحقة 

 .للقبض، دائنون متنوعون، حسابات دائنة لأجل، سندات الصندوق، تعھدات بالقبول

 الاحتیاطي الإجباري -5

یاطي الإجباري ھو نسبة من محددة من النقود تودعھا البنوك التجاریة في حسابھا لدى الاحت
البنك المركزي ویھدف ھذا الاحتیاطي لتسھیل عملیة التأثیر على حجم الائتمان، و تبلغ ھذه 

المتعلقة بنظام الاحتیاطي الإجباري  04-02حسب ما تملیھ التعلیمة  %6.5النسبة 
 2004.2يما 13الصادرة بتاریخ 

                                 
.472بن العامر، مرجع سبق ذكره، ص نعیمة -  1  
.2004ماي 13الصادرة بتاریخ  04- 02حسب التعلیمة  - 2  

مبلغ الأخطار المرجحة   

الصافیةالأموال الذاتیة   
=مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفیدین   ≥10  

  =السیولة نسبة 
 ₓ 100  لأصول السائلة في الآجال القصیرةا

 الخصوم المستحقة في الآجال القصیرة
 100٪ ≤ 
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

 وضعیات الصرف -6

ألزم البنك المركزي جمیع البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر بتحدید وضعیات 
الصرف المتعلقة بالعملات الأجنبیة باستمرار، بغیة التحكم في سوق الصرف و تجنب 

الناجمة عنھ، و ھذا باحترام النسب التي حددتھا المادة الثالثة من الآثار السیئة للمخاطر 
  1:،ویتعلق الأمر بالنسبتین 1995دیسمبر  26الصادرة في 78-95التعلیمة  

     

                      

                               

  

                           

 نظام تأمین الودائع المصرفیة -7

تحرص السلطات المصرفیة و النقدیة في الجزائر على حمایة أموال المودعین و مصالحھم 
إنشاء  في حالة إفلاس بنوكھم و ذلك یتضح من خلال إصدارھا مجموعة قوانین وتعلیمات و
بنك الجزائر لشركة ضمان الودائع المصرفیة، و على البنوك التجاریة أن تدفع علاوة 

من  118من مبلغ ودائعھ بالعملة الوطنیة وھذا حسب المادة  %1ضمان سنویة بنسبة 
 . 2، و لا یمكن الحصول على ھذه الضمانات إلا في حالة عجز البنك عن الدفع11-03الأمر

 ت الخارجیةمستوى الالتزاما -8

حدد بنك الجزائر سقفا للالتزامات الخارجیة للبنوك التجاریة  المتمثلة في الاعتمادات 
المستندیة المتعلقة بعملیات الاستیراد،على أن لا یتجاوز مبلغ ھذه الالتزامات أربع مرات 

  3.من مبلغ أموالھا الخاصة

فإن البنوك و  90-10من الأمر 117وفقا للمادة :المساھمة في رأس مال الشركات -9
المؤسسات المالیة یمكنھا تلقي أموالا من الجمھور معدة لكي توظف في مساھمات لدى 

مؤسسات وفقا للنظم القانونیة كما في الأسھم و حصص الشركات، وتكون ھذه المساھمات 
  .محدودة و مقیدة بشروط

                                 
.1995دیسمبر  26الصادر في 78-95من التعلیمة  3المادة حسب  - 1  
.11-03من الأمر 118حسب المادة  - 2  
  3 .1994أكتوبر  25الصادرة بتاریخ  64-94من التعلیمة  2حسب المادة   -

مجموع وضعیة  الصرف لجمیع العملات الأجنبیة     

 الأموال الخاصة الصافیة
 10٪ ≥ 

٪30 مجموع وضعیة  الصرف لجمیع العملات الأجنبیة ≥ 

 الأموال الخاصة الصافیة
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الرقابة المصرفیة و لجنة بازل :الفصل الأول  

:خلاصة الفصل الأول  

المصرفیة في جمیع دول العالم رافقھ تزاید في حجم إن التطور الكبیر الذي عرفتھ الصناعة 
الأخطار و تنوعھا، مما دفع الأنظمة المصرفیة لضرورة مواكبة ھذا التزاید بمزید من 

إجراءات الحیطة و الحذر لمواجھتھا، و ذلك برفع كفاءة البنوك و المؤسسات المالیة، وكذا 
.حسن أداء الھیئات الرقابیة  

: الفصل استخلصنا التالي من خلال دراستنا لھذا   

أداة یمكن من  للرقابة المصرفیة أھمیة كبیرة في القطاع المالي و المصرفي فھي تشكل -
من قبل  للبنوك و المؤسسات المالیة خلالھا التحقق من تطبیق الأھداف والبرامج المسطرة

  .السلطات النقدیة و البنوك المركزیة

لم  ذلك إلا أن ، الائتمانیة دون غیرھا من المخاطر على المخاطر 1اتفاقیة بازل  اعتمدت -
مقیاسا جیدا للوضع المالي للبنوك مما أدى إلى تطویر أسلوب حساب ذلك المعیار ،  یعد

، غیر أن الممارسة العملیة لھذه مبادئ جدیدة تتعلق بأنظمة الرقابة 2فوضعت لجنة بازل
   . 3ا جاءت بھ اتفاقیة بازل المبادئ وضحت أن البنوك تتعرض لمخاطر أخرى و ھذا م

النقدیة في  بھدف تحقیق الاستقرار المالي و تكوین نظام مصرفي متین قامت السلطات -
الجزائر بما فیھا بنك الجزائر، بإصدار مجموعة من القوانین و التعلیمات تتضمن القواعد 

.الاحترازیة المفروضة على البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

32 
 

الائتمان المصرفي و المخاطر الناجمة عنھ: الفصل الثاني  

   :تمھید

الجھاز المصرفي دورا حیویا في النشاط الاقتصادي كون أن تعدد أنشطة المصارف  ؤديی  

 و تطورھا جعلتھا تواجھ أخطار عدیدة، أثرت على سیر أعمالھا، وفي مقدمتھا خطر 

 الائتمان الذي لا یزال ھاجس كل مصرف، لكونھ لصیقا بالوظیفة الأساسیة التي ینشأ من 

.ح الائتمانأجلھا البنك و المتمثلة في من  

 فرغم الإصلاحات الاقتصادیة و الدخول في نظام اقتصاد السوق، إلا أن عمل البنوك لا 

 یزال معرضا لعدة مخاطر ائتمانیة، مما دفع بالسلطات الرقابیة و الجھات الإشرافیة الدولیة 

 العمل على إیجاد أدوات من شأنھا العمل على السیطرة على ھذا الخطر و القیام بتطبیق 

.إجراءات من أجل الحد منھ و معالجتھ في حالة حدوثھ  

:و لتوضیح ذلك قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  

. عمومیات حول الائتمان المصرفي: المبحث الأول  

.أساسیات المخاطر الائتمانیة: المبحث الثاني  

.إدارة المخاطر الائتمانیة: المبحث الثالث  
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الائتمان المصرفي و المخاطر الناجمة عنھ: الفصل الثاني  

  .عمومیات حول الائتمان المصرفي: الأولالمبحث 

یعد النشاط الائتماني الركیزة الأساسیة في عمل البنوك و المؤسسات المالیة حیث یقوم 
كما یعتبر من أھم مصادر  أساسا على إعادة إقراض الودائع من أجل تحقیق الأرباح،

التمویل التقلیدیة لضخ الأموال اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في  مختلف المشروعات 
وظیفة تقلیدیة تمارسھا البنوك ھو  منح الائتمان المصرفيالاقتصادیة ، وبالرغم من أن 

سیاسیة إلا أنھا في تطور دائم نتیجة لمختلف التغیرات والتطورات ال ،والمؤسسات المالیة
  .والاجتماعیة والاقتصادیة والتكنولوجیة 

  .تعریف الائتمان و أنواعھ :المطلب الأول

   .تعریف الائتمان: الفرع الأول

عرف الكتاب الاقتصادیون الائتمان بطرق متعددة یختلف مضمونھا وفقا لوجھة نظر 
في  Cardo عبارةنجد أنھ ناشئ عن  Crédit الباحث فإذا أخذنا الائتمان باللغة الانجلیزیة

 لمصطلحفومعناه أضع علیھ،  do وھي الثقة card اللاتینیة وھي تركیب لاصطلاحین
 ".أضع الثقة"  أصبح معناه

الحصول على البضائع والخدمات مقابل إعطاء وعد بدفع "كما یعرف الائتمان على أنھ 
أساس الثقة قیمتھا بالنقود حین الطلب بوقت محدد في المستقبل، فالائتمان یقوم على 

والأمانة من الطرف الحاصل علیھ ویستوجب مرور فترة من الزمن بین وقت التسلیم و 
  ."التسلم أو الإقراض والتسدید

بأنھ عملیة مبادلة قیمة حاضرة بقیمة آجلة مساویة لھا مضافا إلیھا مبلغ آخر : " كما یعرف
ھناك طرفان في عملیة یسمى الفائدة، و ھي ناتجة عن تخلي الدائن عن قیمة حاضرة، و

ھو مانح الائتمان أي المقرض أو الدائن و الثاني ھو متلقي الائتمان ویدعى  ،الائتمان الأول
  .1بالمدین أو المقترض

الثقة التي یولیھا المصرف التجاري لشخص ما سواء أكان " الائتمان المصرفي فھوأما 
في غرض محدد، خلال فترة زمنیة طبیعیا أو معنویا، بأن یمنحھ مبلغ من المال لاستخدامھ 

متفق علیھا و بشروط معینة لقاء عائد مادي متفق علیھ وبضمانات تمكن المصرف من 
  2". استرداد قرضھ في حال توقف العمیل عن السداد

  

  
                                 

.11، ص2012عمان، الأردن،  ،إدارة الائتمان، دار الفكر ناشرون و موزعون و آخرون،سوزان سمیر ذیب   - 1  
  .4، ص2004منال خطیب، تكلفة الائتمان المصرفي وقیاس مخاطره بالتطبیق على أحد المصارف التجاریة السوریة، رسالة ماجستیر، جامعة حلب،  -2
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 . أنواع الائتمان المصرفي: الفرع الثاني

   1:تتحدد أنواع الائتمان وفق معاییر متعددة، على النحو التالي

  : حیث شخصیة متلقي الائتمانـ من 1

 .وھو الذي یكون فیھ متلقي الائتمان فردا أو شركة أو مؤسسة: الائتمان الخاص -

ً معنویا من شخصیاتھا، : الائتمان العام - وفیھ یكون متلقي الائتمان ھو الدولة أو شخصا
 . كالبلدیات

  : ـ من حیث الأجل2

یقدم لمدة لا تزید عن سنة، وھذا النوع من و ھو الائتمان الذي : الائتمان قصیر الأجل -
 .الائتمان یھدف عادة إلى تمویل العملیات الجاریة الصناعیة أو التجاریة أو الزراعیة

و تتراوح مدة ھذا الائتمان ما بین سنة وخمس سنوات، ویھدف : الائتمان متوسط الأجل -
ات الأفراد من السلع في العادة إلى تمویل بعض أدوات الإنتاج، وكذلك تمویل احتیاج

 .المعمرة

وھو الذي تزید مدتھ عن خمس سنوات بصفة عامة ، ویستھدف : الائتمان طویل الأجل -
  .في العادة تمویل رؤوس الأموال الثابتة 

  : ـ من حیث الغرض من الائتمان3

ویسمى الائتمان الاستثماري، وھو ما یقدم للمشروعات الإنتاجیة : الائتمان الإنتاجي -
ویل ما تحتاج إلیھ من رؤوس الأموال الثابتة من أراض أو منشآت وتركیبات وتجھیزات لتم

  .فنیة مختلفة

وھو ما یقدم للمشروعات لتمویل عملیاتھا الجاریة، وكذا ما یقدم : الائتمان التجاري -
  .للمشروعات التجاریة لتمویل عملیات التسویق و تصریف المنتجات

ما یقدم في العادة للأفراد من أجل تمویل احتیاجاتھم وھو : الائتمان الاستھلاكي -
  .الاستھلاكیة من السلع المعمرة

  

                                 
اح الفخري، الائتمان المصرفي ودور التوسع الائتماني في الأزمات المصرفیة، رسالة ماجستیر في العلوم المالیة و المصرفیة، سیف ھشام صب  - 1 

.2، ص2009جامعة حلب، سوریا،   
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  : من حیث الضمان -4
وفي ھذا النوع من الائتمان لا یطلب من المدین تقدیم أیة أموال  :الائتمان الشخصي -

ً لتسدید دینھ ، بل یكتفي بالوعد الذي یقدمھ المدین ویلتزم فیھ بتسدید الدی   .نضمانا

  . لتسدید دینھ تعتبر ضمانا ما،  وفیھ یقدم المدین عینا: الائتمان العیني -

  ):محل الائتمان ( من حیث طبیعة العملیة الائتمانیة  -5
 داقوالائتمان یكون محل الائتمان نقدا، فالدائن یقدم نو في ھذا النوع من  :الائتمان النقدي -

  .لاحق للمدین الذي یلتزم بردھا وتسدیدھا في وقت

وفي ھذا النوع یكون محل الائتمان سلعة أو خدمة تقدم بثمن مؤجل، : الائتمان التجاري -
  .كما یدخل في ھذا النوع تقدیم الثمن مقابل سلعة أو خدمة مؤجلة

  : ـ من حیث الصفة الاقتصادیة6

خلال  وھو الائتمان الإنتاجي الذي یستطیع فیھ المدین السداد من: الائتمان ذاتي التصفیة -
  .استخدام قیمة الائتمان نفسھا

ویتعلق في العادة بالائتمان الاستھلاكي حیث یقوم المدین : الائتمان غیر ذاتي التصفیة -
  .بالوفاء بما علیھ من أموال لیس للمعاملة الائتمانیة دخل في إحداثھا

  .الائتمان منحطلب  دراسة مراحلوالائتمانیة المعاییر  :المطلب الثاني

 .الائتمان دراسة طلب منح مراحل :الأولالفرع 

یمر الائتمان المصرفي بعدة مراحل إبتداءا من مقابلة العمیل إلى غایة الموافقة أو رفض 
 1:منح الائتمان للعمیل، و ھذه المراحل ھي كالتالي

ھذه المرحلة تتیح للبنك  معرفة طالب القرض عن قرب،  : المقابلة الشخصیة بالعمیل -1
تفكیره و مستوى إدارتھ و تنظیمھ من خلال حدیث المقترض عن مشاریعھ الحالیة في كیفیة 

جلھ بالاقتراض، مبلغ القرض عرفة الغرض الذي یقوم العمیل من أو المستقبلیة كما یتم م
  . وفترة السداد

وتتمثل ھذه المرحلة في جمع المعلومات عن العمیل طالب القرض : الاستعلام المصرفي -2
و قد تتعدد مصادر المعلومات من  ،ولیة تسبق عملیة التحقق من المعلوماتو ھي خطوة أ

 .مصادر البنك الداخلیة و المصادر الخارجیة كالبنك المركزي، السجل التجاري و العقاري

                                 
  .29-18مرجع سبق ذكره، ص و آخرون،  سوزان سمیر ذیب، -  1
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تھدف ھذه المرحلة إلى التأكد من صحة المعلومات المقدمة من قبل  :التحقق المالي -3
قوائم المالیة المقدمة، و ھذه العملیة تشمل الأصول العمیل خصوصا تلك الواردة في ال

المتداولة، النقدیة، الاستثمارات قصیرة الأجل، العقارات و المصانع و الآلات و الأصول 
 .غیر الملموسة و غیرھم

وھي المرحلة الأخیرة و یقوم البنك خلالھا إما بالموافقة على منح الائتمان  :اتخاذ القرار -4
  .لعدم توفر الشروط المطلوبة في المقترض أو عدم الموافقة

  .العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني :الفرع الثاني

ھناك مجموعة عوامل مترابطة ومتكاملة تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني في أي مصرف 
: وھي  

: العوامل الخاصة بالعمیل -1  
 :  Capacityالمقدرة على الدفع، 1-1

إمكانیة قیام العمیل بسداد ما علیھ من أقساط في المواعید المحددة وذلك من وھي تعني 
خلال الوقوف على قدرة المشروع على تولید الدخل ، ویمكن الاستدلال  على ذلك من 
خلال عدة مؤشرات كربحیة النشاط ومعدل دوران المخزون والتدفقات النقدیة وقابلیة 

ونوعیة منتجاتھ وموقفھا  التنافسي ، وخصائص  تحویل أصولھ إلى نقود، وحجم مبیعاتھ
.القوى العاملة لدیھ ، ومدى اعتماد الإدارة على أسالیب الإدارة الحدیثة  

 Personal: 1 الشخصیة،  1-2

وھي مجموعة من الصفات أو السمات التي یمكن من خلالھا الاستدلال أو التنبؤ برغبة  
حقة ، ویمكن الحكم على سمعة العمیل من خلال العمیل في سداد ما علیھ في المواعید المست

عاداتھ الشخصیة وأصدقائھ وتعاملاتھ السابقة مع المصرف في حال وجودھا، أما في حالة 
:عدم وجود ملف تعامل سابق لدى المصرف فیمكن الاستدلال بأحد العناصر التالیة  

  .المصارف أو المؤسسات التي سبق للعمیل التعامل معھا -

  .الذین سبق لھم تقدیم ائتمان لذلك العمیل الموردون -

الاستفسار عنھ في غرفة التجارة وما إذا كان یوجد علیھ شكاوي أو احتجاج لعدم الدفع -  

 
                                 

ماھر الأمین، التحلیل الائتماني ودوره في ترشید عملیات الإقراض المصرفي بالتطبیق على المصرف الصناعي السوري، مجلة جامعة . عبد العزیز الدغیم، -1
   . 195، ص 2006تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، العدد، 
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  :  Capitalالمركز المالي للعمیل  1-3

وھي تعني ملاءة المركز المالي للمقترض والتي تظھر من خلال الوقوف على صافي 
ظھر ذلك من خلال تحلیل بعض النسب المالیة ومقارنتھا مع وی) حقوق الملكیة ( أصولھ 

.نشاط المنشأة لعدة سنوات مالیة أو مع منشآت أخرى، وبالتالي قیاس قدرتھ على السداد  

  :  Conditionالظروف العامة  1-4

وھي تتعلق بمدى تأثر نشاط المقترض بالظروف الاقتصادیة العامة وطبیعة المنافسة السائدة 
الذي یعمل فیھ، فإذا كانت التنبؤات المتوقعة غیر مرضیة فإنھ من المنطق عدم  في المجال

. التوسع في منح الائتمان خاصة إذا كانت مدة القرض طویلة  

 :Collateralالضمانات  1-5

.                    وھي تعتبر المصدر القانوني للسداد، وتشكل حمایة لدرء مخاطر التوقف عن السداد
  1.صر یجب توافرھا في الضمانوھناك عنا

:و تشمل ما یلي: العوامل الخاصة بالمصرف -2  

و التي یتمتع بھا المصرف حالیا و قدرتھ على توظیفھا، و مفھوم : درجة السیولة 2-1
السیولة یعني قدرة المصرف على مواجھة التزاماتھ، و التي تتمثل في عنصریین، ھما تلبیة 

.الودائع، و أیضا تلبیة طلبات الائتمانطلبات المودعین للسحب من   

و ذلك في اتخاذ قراراتھ الائتمانیة و یعمل في : نوع الإستراتیجیة التي یتبناھا البنك 2-2
.إطارھا، أي استعداده لمنح ائتمان معین أو عدم منح ھذا الائتمان  

.خلال المرحلة القادمة إلى تحقیقھ و الذي یسعى المصرف: الھدف العام 2-3  

و خاصة الكوادر البشریة المؤھلة و المدبرة على : القدرات التي یملكھا المصرف 2-4
.القیام بوظیفة الائتمان المصرفي، وأیضا التكنولوجیا المطبقة  

:و یمكن حصرھا فیما یلي: العوامل الخاصة بالتسھیل الائتماني -3  

.طرف العمیل أي السبب الذي من أجلھ تم طلب القرض من: الغرض من التسھیل 3-1  

أي المدة التي یرغب العمیل بالحصول على : المدة الزمنیة التي یستغرقھا القرض 3-2
.التسھیل خلالھا، ومتى سیقوم بالسداد، و ھل تتناسب فعلا مع إمكانیات العمیل  

                                 
16مرجع سبق ذكره،ص  وآخرون، سوزان سمیر ذیب، -  1  
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.و ھو الذي سیقوم العمیل المقترض بسداد المبلغ منھ: مصدر السداد 3-3  

ي ھل سیتم سداد القرض دفعة واحدة في نھایة المدة، أم ھل أ: طریقة السداد المتبعة 3-4
.سیتم سداده بأقساط دوریة، و ذلك بما یتناسب مع طبیعة نشاط العمیل  

و ھو الذي یتوافق مع السیاسة العامة للإقراض في المصرف: نوع التسھیل المطلوب 3-5  

حیث أنھ كلما زاد المبلغ عن حد معین كان المصرف أحرص في :مبلغ القرض 3-6
  .بةعالدراسات التي یجریھا، خاصة أن نتائج عدم سداد القرض بمبلغ ضخم تكون نتائجھ ص
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.العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار الائتماني: 01الشكل رقم   

  من إعداد الطالب بناء على ما سبق: المصدر
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  .الائتمان و أھمیتھ سس منحأ: المطلب الثالث

  1 .الائتمان سس منحأ: الفرع الأول
ً إلى   : قواعد وأسس مستقرة ومتعارف علیھا، وھي الائتمان المصرفي یجب أن یتم استنادا

أن المنشأة التي تحصل على  اطمئنان المصرف إلى أي :توفر الأمان لأموال المصرف -1
 . الائتمان سوف تتمكن من سداد القروض الممنوحة لھا مع فوائدھا في المواعید المحددة

حصول المصرف على فوائد من القروض التي یمنحھا تمكنھ من  و معناه :تحقیق الربح -2
ل دفع الفوائد على الودائع ومواجھة مصاریفھ المختلفة، وتحقیق عائد على رأس الما

 . المستثمر على شكل أرباح صافیة

مقابلة طلبات السحب من الأموال السائلة لدى المصرف ل أي توفر قدر كاف :السیولة -3
  .دون أي تأخیر

، كل مصرف بوضع سیاستھ الائتمانیة لحاجة السوق یقوم بعد مراعاة الأسس أعلاه وطبقا
توفیر عامل  دف منھا ھو، الھعة المعاییر والشروط الإرشادیةوھي إطار یتضمن مجمو

الثقة لدى العاملین بالإدارة بما یمكنھم من العمل دون خوف من الوقوع في الخطأ، وتوفیر 
  .المستویات العلیاالمرونة الكافیة، أي سرعة التصرف بدون الرجوع إلى 

  2.أھمیة الائتمان: الفرع الثاني
دور مھم في تنمیة الاقتصاد الوطني إذ لا غنى عنھ ، لما یرتبھ من نتائج اقتصادیة  لھ

ملموسا في تمویل خطة التنمیة الاقتصادیة القومیة، ا ة، فالائتمان المصرفي یلعب دورإیجابی
وذلك بتوفیر الأموال اللازمة لقطاعي الصناعة والزراعة، لما لھذین القطاعین من دور 

عن تمویل التجار  فضلا ادرات،احتیاجات المجتمع ورفع معدل نمو الصحیوي في توفیر 
بما یتناسب مع مراكزھم المالیة، ویمكنھم من تنمیة أنشطتھم وتجنب التعرض للاختناقات أو 

الأزمات المالیة، وإضافة إلا ذلك فالائتمان المصرفي یقوم أیضا بتمویل التجارة الدولیة 
بدورھا علي أكمل  ھذه الأداة المصرفیةفقیام  یراد أو التصدیرسواء بالنسبة لاعتمادات الاست

بقدرة النظام المصرفي علي تبني سیاسة رشیدة للائتمان بما یحقق  وجھ مرھون دوما
التوازن في الأسواق، لأن المبالغة في حجم الائتمان یمكن أن یؤدي إلى آثار تضخم ضارة، 

  .بة مواصلة المشروعات لنشاطھاوالانكماش في منح الائتمان قد یؤدي إلى صعو

                                 
. 6، صبق ذكرهالفخري، مرجع سسیف ھشام صباح    -1  

, 16/08/2015, 16:04. http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/528269 -2     
 .رةأستاذ التشریعات المالیة، كلیة الحقوق، جامعة المنصو مقالة للأستاذ عادل عامر،
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.أساسیات المخاطر الائتمانیة: المبحث الثاني  

تعتبر المخاطرة جزء لا یتجزأ من العمل المصرفي، خصوصا مع ارتفاع حدة المنافسة و 
التطور التكنولوجي، و زیادة حجم المعاملات المصرفیة، فالبنوك أصبحت الیوم تواجھ 

ا المخاطر الائتمانیة، و التي تنتج من جراء مخاطر مصرفیة متنوعة و على رأسھ
المعاملات المصرفیة مع العملاء والمؤسسات التي لا یمكنھا الوفاء بمختلف الالتزامات 
المترتبة على عاتقھا، یمكن قیاس ھذه المخاطرة بعدة مؤشرات متطورة تسمح للبنك من 

تحكم أو التقلیل منھا، ھذا إذا تحدیدھا بدقة و التنبؤ لھا مستقبلا، و ھو ما یساعدھا على ال
.  كان من الصعب القضاء علیھا نھائیا  

  .مفھوم المخاطر الائتمانیة و أھم أسبابھا:المطلب الأول

.مفھوم المخاطر:الفرع الأول  

احتمال حدوث خسائر في الموارد المالیة أو الشخصیة نتیجة عوامل غیر " ھو الخطر
1".معلومة في الأجل الطویل أو القصیر  

احتمال تعرض البنك إلى خسائر " وفي المجال المصرفي تعرف المخاطرة البنكیة على أنھا
، أو " غیر متوقعة، أو تذبذب العائد على استثمار معین و ھو ما یؤثر على تحقیق أھدافھ

احتمال حصول خسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في نتائج الأعمال أو خسائر "ھي 
كل غیر مباشر من خلال وجود قیود تحد من قدرة المصرف على في رأس المال، أو بش

تحقیق أھدافھ و غایاتھ، حیث أن مثل ھذه القیود تؤدي إلى إضعاف قدرة البنك على 
" الاستمرار في ممارسة نشاطھ   

.مفھوم المخاطر الائتمانیة: الفرع الثاني  

وك، حیث تنشأ بسبب لجوء تعتبر مخاطر الائتمان من المشاكل التي أصبحت تعاني منھا البن
البنك إلى تقدیم القروض أو الائتمان للأفراد أو لقطاعات مختلفة مع عدم مقدرتھ على 

استرجاع حقوقھ المتمثلة في أصل القرض و فوائده، و ھذا السبب قد یكون نتج عن عدم 
أن أو  وائده في تاریخ الاستحقاق المحدد،قدرة المقترض على الوفاء برد أصل القرض و ف

لھ القدرة المالیة على السداد و لكنھ لا یرغب في ذلك لسبب أو لآخر، و بالتالي فالمخاطر 
الائتمانیة تتمثل في الخسائر التي تحصل في البنك بسبب عدم قدرة الزبون أو عدم وجود 

2.النیة لدیھ لسداد أصل القرض و فوائده  

                                 
.22، ص2008صوار یوسف، محاولة تقدیر خطر عدم التسدید باستعمال القرض التنقیطي، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تلمسان،  - 1  
.03،ص2007كمال رزیق، فرید كورتل، مخاطر القروض الاستثماریة في البنوك الجزائریة، للمؤتمر العلمي، الخامس، جامعة فیلادلفیا، - 2  
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قرار الائتماني الغیر المثالي، على أنھا المخاطر التي تنشأ بسبب اتخاذ ال" كما تعرف 
والمتمثل في الفشل في تقییم طلبات الائتمان و تعثر العمیل ومن ثم تعثر القرض 

أو ھو عدم إمكانیة العمیل في دفع ما لدیھ من التزامات أو التأخیر فیھا، مما  ،1"المصرفي
  2.نكیؤدي إلى حدوث مشاكل في تدفقات الخزینة و التي تؤثر سلبا على سیولة الب

و یمكن لھا أن تنشأ من جراء عدم دفع أو إعادة جدولة المدفوعات في أي موعد من مواعید 
الاستحقاق، أو نتیجة الأحداث المرتبطة بالتغیرات الناجمة عن نوعیة الائتمان، و التي 

تؤدي إلى خسارة البنك، و منھ فإن خسائر الائتمان ھي عنصر یمكن التنبؤ بھ من خلال 
  3.الإقراضعملیات 

.أسباب المخاطر الائتمانیة:الفرع الثالث  

ھناك وجھات كثیرة في تفسیر مخاطر القروض و تحدید مصادرھا و أسبابھا، فخطر 
سواء كان فرد (القرض یمكن أن ینشأ بسبب حالات العسر المالي التي یتعرض لھا العمیل

.ه، و التي تحد من قدرتھ على تسدید أصل القرض و فوائد)أو شركة  

فعدم قدرة العمیل على التسدید ھو ولید عدة مسببات، قد ترجع إلى البنك نفسھ أو إلى عدة 
:مسببات أخرى یمكن تحدیدھا فیما یلي  

:ة عن نطاق البنكعوامل خارج -1  

تغیرات في الأوضاع الاقتصادیة، كاتجاه الاقتصاد نحو الركود أو الكساد أو حدوث  -
.مالانھیار غیر متوقع في أسواق ال  

.تغیرات في حركة السوق و التي تنتج أثارا سلبیة على المقترضین -  

: عوامل داخلیة -2  

  . ضعف إدارة القرض أو الاستثمار بالبنك، سواء لعدم الخبرة أو لعدم التدریب الكافي -

.عدم وجود سیاسة إقراضیة رشیدة -  

.ضعف سیاسات التسعیر -  

.ابة علیھاضعف إجراءات متابعة المخاطر و الرق -  
                                 

.3، ص2000راغب النجار، إدارة الائتمان و القروض المصرفیة المتعثرة، مؤسسة شباب الجامعة، فلسطین،  فرید - 1  
2-  Hennie van Greuning et Songa Barkovic Bratanovic, analyse et gestion du risque bancaire, édition ESKA, 
France, 2004, p135.    
3- Gerhard schroeck, risk management and value creation info financial institutions, John Wiley and sons, 
Canada, 2002, p170,171.        
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.أنواع المخاطر الائتمانیة، مؤشراتھا وأھم الإجراءات المتبعة للحد منھا: المطلب الثاني  

.أنواع المخاطر الائتمانیة: الفرع الأول  

إن مخاطر الائتمان تنقسم من حیث تأثیرھا على كافة القطاعات أو قطاع معین إلى عدة 
:یليكما أنواع یمكن تقسیمھا   

:لقة بالعمیلالمخاطر المتع -1  

ینشأ ھذا النوع من المخاطر بسبب الخلل في إعداد دراسة الجدوى للمشروع الممول بحیث 
یكون العائد الفعلي للمشروع أقل من المتوقع ، أو عدم تناسب التدفقات النقدیة للمشروع مع 

كما    1.مواعید سداد أقساط الدین، و بالتالي یتعذر على العمیل سداد الأقساط في مواعیدھا
یمكن لھا أن تنشأ بسبب السمعة الائتمانیة للعمیل و مدى ملاءتھ المالیة كفقدانھ لأھلیتھ في 
الاستمرار في التعامل مع المصرف، و إھدار سمعتھ الشخصیة نتیجة لتصرفات طرأت 

على سلوكھ بعد منحھ التسھیلات، أو عدم حرصھ على الوفاء بالتزاماتھ المستحقة للآخرین، 
.2مركزه المالي، و تدھور  

و إذا كان لھذه المخاطر تأثیر على رغبة و قدرة العمیل في سداد ما علیھ من التزامات،  
فإنھ یمكن للمصرف الوقوف على بعض المؤشرات الھامة في ھذا الصدد و ذلك بتحدید ما 

لدیھ من المعلومات التي تم الحصول علیھا للوقوف على مدى مطابقة السداد الفعلي 
.ض التي سبق حصولھ علیھا مع مواعید استحقاقھاللقرو  

المخاطر التي تتصل بطبیعة العملیة المطلوب تمویلھا و طبیعة النشاط التي تنتمي  -2
: إلیھ  

تتعدد و تتنوع ھذه المخاطر في ضوء كل شكل من أشكال منح التسھیلات الائتمانیة، حیث 
ا و الضمانات المقدمة من طرف العمیل تنشأ ھذه المخاطر من طبیعة العملیة التي تم تمویلھ

و التطورات المستقبلیة و المرتبطة بأبعاد العملیات المطلوب تمویلھا في المستقبل، فمثلا من 
المخاطر الھامة التي ترتبط بعملیات التمویل بضمان البضائع ھو عدم استقرار أسعار 

ضمانات، و كذلك إمكانیة البضائع، أو عدم التزام العمیل في تغطیة قیمة التراجع في ال
تعرض البضائع للتلف و الھلاك و التقادم الفني، و ھذه المخاطر تختلف عن مخاطر 
الائتمان بضمان أوراق مالیة، و یتمثل أھم مخاطر ھذا النوع من التسھیلات في عدم 

م استقرار المركز المالي للشركة مصدرة الورقة المالیة، مما یؤثر في القیمة السوقیة للأسھ

                                 
.65فرید راغب النجار، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
. 73، ص1999ثانیة، غنیم أحمد، صناعة قرارات الائتمان و التمویل في إطار الإستراتجیة الشاملة للمصرف، مطابع المستقبل، طبعة  - 2  
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و السندات التي تثبت ملكیة العمیل للأوراق المالیة المقدمة كضمان، و غیرھا من المخاطر 
.              التي تختلف باختلاف الظروف المحیطة بالائتمان المطلوب  

:المخاطر المرتبطة بالظروف العامة -3  

وامل یصعب تتعرض المصارف إلى نوع من المخاطر و التي لا یمكن تجنبھا لأنھا ولیدة ع
التحكم فیھا  أو التنبؤ باحتمالات حدوثھا، و تتصل ھذه المخاطر بمجموعة عوامل اقتصادیة 
و سیاسیة و اجتماعیة، تحدث أثارا سلبیا على مجریات الحیاة الاقتصادیة بشكل عام و على 

الجھاز المصرفي بشكل خاص و ذلك دون أن یكون للإدارة و متخذي القرارات أي قدرة 
دیدھا و حصرھا، و من أمثلة ھذه المخاطر ھي مخاطر تغیر أسعار الفائدة، مخاطر على تح

التضخم، مخاطر انخفاض القدرة الشرائیة ، مخاطر الكساد التي تصیب الاقتصاد القومي 
ككل، مخاطر التغیرات التكنولوجیة و مخاطر الصناعة و غیرھا، و تسعى المصارف 

لظروف الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة جاھدة إلى الحصول على معلومات عن ا
. المتوقعة، و تحلیل أثارھا على الأنشطة و بالتالي قدرة ھذه المنشآت على الوفاء بالتزاماتھا  

: المخاطر المرتبطة بالمصرف مانح الائتمان -4  

عمیل و ترتبط ھذه المخاطر بمدى قدرة إدارة الائتمان في البنك من متابعة الائتمان المقدم لل
و التحقق من قیام العمیل بالمتطلبات المطلوبة، و من أمثلة الأسباب التي تؤدي إلى ھذه 

   1:المخاطر ھي

.قصور و ضعف الدراسة الائتمانیة التي تم إعدادھا من قبل البنك عند منحھ القرض -  

عدم الاھتمام بتحدید و تحلیل مخاطر القروض بشكل موضوعي و منھجي عند دراسة  -
.المعاملة الائتمانیة  

.الخطأ في تقدیر الضمانات و عدم المتابعة و المراجعة الدوریة لھا -  

عدم الملائمة ما بین الحاجات التمویلیة المطلوبة و مبلغ القرض الممنوح، لأن قیام البنك  -
.بمنح تسھیلات إقراضیة تزید أو تقل عن حاجات العمیل تساھم في حدوث ھذا الخطر  

.ئمة ما بین التدفقات النقدیة المتولدة عن الأنشطة و طریقة سداد القرضعدم الملا -  

.عدم قیام إدارة القرض في البنك بتحدید و فھم الغرض من القرض المطلوب -  

.عدم توافر أنظمة رقابة و مراجعة فعالة على الإقراض لدى البنك -  

                                 
. 404، ص2013، عمان، دار الفكر ناشرون و موزعون،        1 - محمد داود عثمان، إدارة و تحلیل الائتمان و مخاطره 
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الأصل أن یساھم المقترض تقدیم البنك تمویلا كاملا أو شبھ كامل للمشروع الممول، ف -
.    بنسبة معینة من التمویل بھدف ضمان جدیتھ و تخفیف المخاطر البنكیة  

.مؤشرات مخاطر الائتمان المصرفي: الفرع الثاني    

إن الأخطار اللصیقة بكل عملیة إقراض بنكي لم تظھر فجأة و لم تكن أبدا ولیدة الحاضر، و 
یر عمل البنك، مما أدى إلى إتباع عدة طرق من لكنھا نتجت لأسباب متعددة أثرت على س

أجل التنبؤ بھا و ملاحظتھا في الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات الضروریة للسیطرة 
:علیھا، و من بین ھذه المؤشرات ما یلي  

تباطؤ حركة حساب المقترض بالبنك، مما یعبر عن نقص النشاط الذي یمارسھ ھذا  -
.على مواجھة التزاماتھ اتجاه البنكالعمیل مما یجعلھ غیر قادر   

كثرة ارتداد الشیكات المقدمة للتحصیل من طرف المؤسسة، نتیجة للتعامل مع زبائن غیر  -
.جدیین دون الحصول على حد أدنى من الضمانات المطلوبة  

تباطؤ حركة المبیعات و انخفاض القدرة التسویقیة للمؤسسة، مما یزید من تراكم الإنتاج و  -
.یل من عائد المشروع و ھو ما یؤدي إلى انخفاض كفاءتھالتقل  

انخفاض قدرة المؤسسة على الاقتراض نتیجة إحساسھم بسوء و مركز المؤسسة المالي و  -
.   عدم قدرتھا على سداد التزاماتھا اتجاھھم  

.انخفاض قیمة الضمانات التي قدمھا العمیل تأمینا لسداد دینھ -  

ح في نشاط العمیل كظھور اختلاسات في الشركة و التي تؤثر الاختلال الإداري الواض -
.على نشاط المؤسسة المستقبلي  

  .      وفاة العمیل أو إفلاسھ أو ھروبھ إلى الخارج -

.إجراءات ووسائل الحد من مخاطر الائتمان المصرفي: الفرع الثالث  

التي تھدف إلى حمایة تتعلق ھذه العملیة بالاعتماد على مجموعة من الترتیبات الإداریة 
أصول و أرباح البنك، و تقلیل الخسارة إلى أدنى مستویاتھا، وذلك بتحدید نوعیة ھذه 
:المخاطر و قیاسھا و العمل على إعداد الإجراءات الكفیلة بالرقابة علیھا و المتمثلة في  

و ھذا یتم من خلال تفادي التركیز على نوع واحد : التنویع في محفظة القروض البنكیة -1
من القروض أو فئة معینة من المؤسسات أو نوع واحد من الأنشطة، كما یشمل ھذا التنویع 
التوسع الجغرافي عن طریق تنویع المناطق التي تمنح فیھا القروض و یكون أسھل بالنسبة 
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 ویع ینتج عنھ توزیع الأخطار علىللبنوك الكبرى و التي تتضمن فروعا مختلفة، ھذا التن
أكبر عدد ممكن من الاحتمالات و بالتالي التقلیل من الصدمة التي قد یتعرض لھا البنك عند 

1.انھیار أو إفلاس نوع معین من العملاء أو الخدمات أو المناطق  

إن تقلیل حجم المخاطر التي یمكن أن یتعرض لھا : إعداد دراسات معمقة عن العمیل -2
ك من جراء العجز الكلي أو الجزئي عن تسدید قیمة القرض، یكمن في المعرفة العمیقة البن

للعملاء و التي تساعد المسؤولین في البنك في اختیار العمیل الذي یمثل أقل خطر، وذلك 
.  بإعداد دراسات معمقة عنھ سواء كان شخصا أو مؤسسة  

للبنك ھو الحصول على الربح و إن الھدف الرئیسي : عدم التوسع في منح الائتمان -3
الذي یكون الوجھ الرئیسي لنشاطھ، لذلك فھو یراقب نفسھ باستمرار، و یعمل على عدم 

التوسع في منح الائتمان دون حدود، بل یقدم ذلك في حدود إمكانیتھ المالیة و بما یتناسب و 
نھا بجانب البعد قدرتھ على استرجاع ھذه القروض، و كذا ھیكلھ المالي خاصة فیما یتعلق م

.الزمني لمصادر أموالھ  

بحیث أن یكون البنك على علم و اطلاع دائم : العمل على تحدید قدرات البنك التمویلیة -4
، حتى یتمكن من تحدید المبالغ )الكمیة، الكیفیة أو الزمنیة( و مسبق بقدراتھ التمویلیة

الاقتصادیة، الاجتماعیة،  الإجمالیة التي یمكن لھ أن یقدمھا كقروض اعتبارا للأحوال
.  السیاسیة و الطبیعیة  

تتم دراسة الملاءة المالیة للعملاء  :المراقبة الدقیقة للملاءة المالیة و القدرة على الوفاء -5
بتحلیل النسب المالیة التي من خلالھا یمكن تشخیص الوضعیة المالیة للعمیل ومدى قدرتھ 

ستخدمة في التحلیل حسب نوع القرض الممنوح على الوفاء بالدین، و تختلف النسب الم
. سواء كان قرض استغلال أو قرض لتمویل استثمار أو غیره  

بحیث ینبغي على البنك أن یدعم و یطور أجھزة : تطویر أنظمة الرقابة الداخلیة للبنك -6
 رقابتھ الداخلیة حتى یتمكن من اكتشاف الأخطار في أوانھا، وھذا ما یمكنھ من عدم الوقوع

في الأخطار فضلا عن متابعة أجھزة الرقابة الداخلیة لمختلف العملیات البنكیة المرتبطة 
.بوظیفة الإقراض ثم بالأخطار التي یمكن أن تحدث و اكتشافھا في الوقت المحدد  

یقوم البنك بأخذ الضمانات من العمیل كوسیلة من وسائل تقلیل المخاطر : أخذ الضمانات -7
ئیا،  والضمان عبارة عن قیم منقولة أو غیر منقولة یضعھا المقترض لكنھ لا یزیلھا نھا

  . تحت تصرف البنك على سبیل الرھن و لیس على سبیل تحویل الملكیة
                                 

  1 ر بوسنة كریمة، البنوك الأجنبیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالجزائر، رسالة ماجستیر في المالیة الدولیة، جامعة أبي بك -
.94، ص2011بلقاید، تلمسان،   
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.تقییم المخاطر الائتمانیة: المطلب الثالث  

إن البنك عند ممارستھ لنشاطھ في تقدیم القروض یتوقع دائما الحصول على مداخیل 
مع وضع احتمال عدم تحصیل تلك المداخیل نتیجة لوجود خطر عدم قدرة مستقبلیة كبیرة، 

المقترضین على الدفع، لذلك فھو یقوم بتقدیر و تقییم خطر عدم الدفع مسبقا و ذلك باستعمال 
:طرق و وسائل متعددة، ومن أھمھا  

1:طریقة النسب المالیة: الفرع الأول  

كز علیھا البنوك عندما تقوم بمنح القرض تعتبر الدراسة المالیة من أھم الأوجھ التي تر
للمنظمات، إذ تقوم بقراءة مركزھا المالي بطریقة مفصلة و استنتاج الخلاصات الضروریة 
فیما یتعلق بوصفھا المالي الحالي و المستقبلي و ربحیتھا، و مدى قدرتھا على تولید تدفقات 

لي یتم استنتاج نقاط قوتھا و ضعفھا، و نقدیة تكفي لتسییر عملیاتھا و أداء التزاماتھا، و بالتا
و أول الخطوات . التي تساعد على تحدید قرارھا النھائي المتمثل في منح القرض أم لا

العملیة التي تقوم بھا البنوك أثناء التحلیل المالي ھي الانتقال من المیزانیة المحاسبیة إلى 
ة مختصرة تعكس أھم المناصب المیزانیة المالیة، ثم القیام بوضع ھذه الأخیرة في صور

.المالیة  

و یمكن للبنك أن یقوم بنوعین من التحلیل، تحلیل مالي عام یھدف إلى استخلاص صورة 
عن الوضعیة المالیة العامة للمؤسسة، و تحلیل خاص ھدفھ الوصول إلى دراسة الأوجھ 

ة النسب المالیة المالیة التي لھا علاقة بطبیعة القروض، و یعتمد في تحلیلھ ھذا على دراس
،     2التي تقوم بإظھار العلاقات بین الأرقام الموجودة في التقاریر المالیة في شكل حسابي
و یقدم على سبیل المثال لا على سبیل الحصر بعض النسب التي تطبق في قروض 

:     الاستغلال و قروض الاستثمار  

:النسب الخاصة بقروض الاستغلال -1  

لبا لتمویل نشاطات الاستغلال یجد نفسھ مجبرا على دراسة الوضع عندما یواجھ البنك ط
المالي لھذه المنظمة طالبة القرض، من أجل ذلك فھو یقوم باستعمال مجموعة من النسب 

:التي لھا دلالة في ھذا المیدان، ومن بین ھذه النسب  

مل و كذلك نسب التوازن المالي، و یتم حساب رأسمال العامل و احتیاجات رأسمال العا -
. نسب الخزینة  

                                 
.  146الطاھر لطرش، تقنیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
.251، ص1999عبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، إدارة الائتمان، دار وائل للطباعة و النشر، عمان،  - 2  
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سرعة دوران المخزون، سرعة دوران : نسب الدوران و تتكون من ثلاثة نسب و ھي -
.الزبائن، و سرعة دوران الموردین  

.  نسب السیولة العامة -  

1:النسب الخاصة قروض الاستثمار -2  

بتجمید عندما یقوم البنك بمنح القروض لتمویل الاستثمارات فھذا یعني أنھ سوف یقوم 
أموالھ لمدة طویلة، و بالتالي فھو یتعرض إلى مخاطر أخرى تختلف عما ھو علیھ في 

قروض الاستغلال، لذلك فھو یقوم بحساب نسبة أخرى تتماشى مع ھذا النوع من القروض، 
:و من أھم ھذه النسب  

.التمویل الذاتي -  

.دیون الاستثمار لأجل/ التمویل الذاتي -    

.نسب المدیونیة -  

.نصیب المصاریف المالیة في النتائج -  

:التقییم المالي للمشروع الاستثماري و ھذا من خلال الطرق التالیة -  

    VAN   _طریقة صافي القیمة المالیة    

TRIطریقة معدل العائد الداخلي _      

DR طریقة فترة الاسترداد_    

  IP طریقة مؤشر الربحیة_    

.أو القرض التنقیطيطریقة التنقیط : الفرع الثاني  

ھي آلیة للتنقیط، تعتمد على التحالیل الإحصائیة و التي تسمح بإعطاء نقطة أو وزن لكل 
طالب قرض لیتحدد الخطر بالنسبة للبنك، و الذي یستعملھا لكي یتمكن من تقدیر الملاءة 

صیب المالیة لزبائنھ قبل منحھم القرض أو للتنبؤ المسبق لحالات العجز التي یمكن أن ت
، وتھتم ھذه المنظمات كثیرا بھذه الطریقة لأنھا أكثر اتقانا البنك المنظمات التي یتعامل معھا

                                 
العدد الثامن،,الاقتصادیة و التسییر و العلوم التجاریةمحمد طعیبة، مجلة دفاتر اقتصادیة، مجلة دوریة صادرة عن كلیة العلوم  - 1  

.164، ص2014جامعة الجلفة،   
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مقارنة مع طریقة النسب المالیة، و لكن استعمالھا قلیل، إذ تطبق خصوصا على القروض 
  1.الاستھلاكیة

:حالة القروض الموجھة للأفراد -1  

حلیل التمییزي، و الذي یعتبر كمنھج إحصائي یعتمد القرض التنقیطي بصفة عامة على الت
یسمح انطلاقا من مجموعة من المعلومات الخاصة لكل فرد من السكان أن یمیز بین 

مجموعة من الفئات المتجانسة وفق معیار تم وضعھ سابقا، ووضع كل عنصر جدید في 
:الفئة التي ینتمي إلیھا، و بالتالي یجب في ھذه المرحلة  

.و المعلومات الخاصة بكل فئةتحدید الفئات  -  

.استعمال نتائج التحلیل عن كل طالب قرض جدید -  

2.حالة القروض الموجھة للمنظمات -2  

یتم تقسیم المنظمات إلى مجموعتین، مجموعة تحتوي على المنظمات التي لھا ملاءة مالیة 
وفقا  جیدة، و مجموعة أخرى تحتوي على المنظمات التي لھا ملاءة غیر جیدة، و ذلك

:للمعاییر التالیة  

.تاریخ تأسیس المنظمة -  

.أقدمیة و كفاءة مسیري المنظمة -  

.مردودیة المنظمة خلال سنوات متتالیة -  

.رقم أعمالھا المحقق -  

.نوعیة المراقبة و المراجعة المستعملة من قبلھا -  

.  رأسمالھا العامل -  

.طبیعة نشاطھا -  

 

 

                                 
2- Sylvie de Conssergues, gestion de la Banque, édition Dunod, paris, 1996, P 175 

.   15كمال رزیق، وفرید كورتل، مرجع سبق ذكره، ص - 2  
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. لائتمانیةإدارة المخاطر ا: المبحث الثالث  

2.1إدارة مخاطر الائتمان المصرفي حسب معاییر لجنة بازل:المطلب الأول  

للرقابة المصرفیة مقررات بشأن تطبیق معیار موحد لرأس  1بعد أن أصدرت لجنة بازل
المال یغطي المخاطر الائتمانیة التي تواجھھا البنوك، لم یعد ذلك مقیاسا جیدا للوضع المالي 

المعنیة  2للبنوك مما أدى إلى تطویر أسلوب حساب ذلك المعیار ، فوضعت لجنة بازل
یدة تتعلق بأنظمة الرقابة، كما ركزت البنوك بالرقابة على أعمال البنوك إطارا و مبادئ جد

بتطبیق ھذه المبادئ من خلال التشریعات  و منھا الجزائر المركزیة في مختلف الدول
: والقوانین، ومن بین تلك المبادئ التي تتعلق بالائتمان البنكي نجد  

  .معاییر منح الائتمان و الرقابة علیھا: الفرع الأول

، و الذي یبین بأن ھناك جزء ھام من أي نظام 2لجنة بازل وذلك حسب المبدأ السابع
إشراف یتمثل في تقییم سیاسات المصرف و ممارستھ و إجراءاتھ فیما یتعلق بمنح القروض 
و القیام باستثمارات و إدارة مستمرة لقروض و حافظات الاستثمار، حیث تعتبر عملیة تقییم 

ئتمان و إدارة محفظتھ جزءا ھاما من عملیة سیاسات المصرف و إجراءاتھ المتعلقة بمنح الا
الرقابة المصرفیة، و ھذا یتطلب الحفاظ على سیاسات إقراض مكتوبة و حصیفة تتعلق 

بالموافقة على منح القرض و إجراءات إدارتھ و المستندات اللازمة وفقا للمعاییر 
المختصین  الموضوعة من قبل مجلس الإدارة في المصرف و الواضحة بالنسبة للموظفین

بتلك العملیة، كما یجب على المصارف أن تقوم بعملیة الرقابة المستمرة للعلاقات الائتمانیة 
بما فیھا الوضع المالي للمقترضین، معتمدة في ذلك على نظم معلومات توفر تفاصیل 

.أساسیة عن حالة المحفظة الائتمانیة بما فیھا درجة تصنیف الائتمان  

. كفایة الاحتیاطات والمدخرات لمقابلة خسائر القروض: الفرع الثاني  

، یجب أن یكون المشرفون المصرفیون على قناعة بأن 2فحسب المبدأ الثامن للجنة بازل
المصارف تضع سیاسات و أسالیب و إجراءات ملائمة لتقییم الأصول  و كفایة المؤونات و 

تتقید بھا، فیجب على المراقبین المصرفیین تقییم  الاحتیاطات لمقابلة خسارة القروض و أن
السیاسات التي یتبعھا المصرف لتقییم جودة أصولھ و كفایة احتیاطاتھ إضافة إلى المراجعة 

الدوریة لتلك السیاسات و تنفیذھا بشكل متتابع، كذلك التأكد من أن المصرف یتخذ 
ما تولد لدیھم شعور بأن ھذه المشاكل الإجراءات اللازمة لمواجھة المشاكل الائتمانیة، وإذا 

مقلقة فإنھم یطالبون المصرف بتدعیم و تعزیز إجراءات الإقراض و معاییر منح الائتمان و 
. بشكل عام تعزیز قوتھ المالیة  
                                 

. التي وضعتھا لجنة بازل الثانیة للرقابة المصرفیة 25للمزید من المعلومات الرجوع إلى المبادئ  - 1  
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. المقاییس و الإجراءات الرقابیة لإدارة مخاطر الائتمان: الفرع الثالث  

أن من واجب السلطة الرقابیة أن تقتنع بأن لدى ، یتبین ب2بازل تفاقیةحسب المبدأ التاسع لا
المصارف أنظمة معلومات تمكن الإدارة من تحدید التركزات في المحافظ الائتمانیة، و أن 

تمتلك نظام لرقابة ظروف الائتمان الممنوح لمقترضین فردیین أو مجموعة مقترضین 
صصات، فلنظام الرقابة متصلین بإدارة المصرف ، بشكل یضمن لھا تحدید مدى كفایة المخ

:       الفعال على الائتمان یتضمن عددا من المقاییس من بینھا  

.التأكد من أن البنك قد فھم الظروف المالیة الحالیة للمقترض -  

.تطابق الرقابة مع النواحي المالیة و تعھدات العملیات -  

.تقدیم الضمانات من حیث ارتباطھا مع الظروف الحالیة للمقترض -  

.   تحدید مشاكل الائتمان في الوقت الملائم و قبل حدوث الخسائر -  

.طرق تسییر و معالجة المخاطر الائتمانیة: المطلب الثاني  

.تسییر المخاطر الائتمانیة: الفرع الأول  

یقصد بھا مجموعة من الترتیبات الإداریة التي تھدف إلى حمایة أصول و أرباح البنك و 
مستویاتھا، و ذلك بتحدید نوعیة ھذه المخاطر و قیاسھا و العمل  تقلیل الخسارة إلى أدنى

على إعداد الإجراءات الكفیلة بالرقابة علیھا، و یرتكز تسییر ھذه المخاطر على ثلاثة مبادئ 
  1:أساسیة تتمثل في

.أي اختیار عدد أقل من الدیون ذات المخاطر العالیة: الاختیار -1  

.نوع و صنف القرضو ھذا حسب : وضع حد للمخاطر -2  

.و ھذا بتجنب تمركز القروض لعملاء معینین: التنوع -3  

و تعتمد البنوك في تسییر المخاطر الائتمانیة المحتملة الحدوث على الاستعلام المصرفي 
لتقییم حجم المخاطر الناجمة من قرار منح الائتمان، و كذلك التركیز على الأسلوب الوقائي 

تجنب حدوث المخاطر، أین یتطلب علاج أثارھا السلبیة على أداء من طرف إدارة الائتمان ل
.البنك  

                                 
.467نعیمة بن العامر، مرجع سبق ذكره، ص  - 1  

 



 

51 
 

الائتمان المصرفي و المخاطر الناجمة عنھ: الفصل الثاني  

قبل منح البنك الائتمان یلجأ إلى الاستعلام و التحري بكل الطرق : الاستعلام المصرفي -1
و الوسائل الممكنة عن وضعیة العمیل الشخصیة و المالیة و مدى قدرتھ على الوفاء 

قا للشروط المتفق علیھا، ومن أھم مصادر الحصول على بالتزاماتھ في مواعید استحقاقھا وف
:المعلومات نذكر  

فإجراء مقابلة شخصیة مع العمیل تكشف للبنك جانب : إجراء مقابلة مع طالب القرض 1-1
كبیر من شخصیتھ و سمعتھ و مدى صدقھ في المعلومات المقدمة عن وضعیة المؤسسة و 

بلیة، كما تكشف عن ماضي المؤسسة و نشاطھا و مركزھا التنافسي و خططھا المستق
. تعاملاتھا المالیة و ھو ما یساعد مسؤول إدارة الائتمان على تقییم و معرفة حجم المخاطر  

یعد التنظیم الداخلي للبنك من المصادر الھامة في قرار : المصادر الداخلیة للبنك 1-2
لبنك، و تتحدد مصادر الائتمان خصوصا إذا كان طالب القرض ممن سبق لھم التعامل مع ا

:المعلومات الداخلیة من خلال  

الحسابات المصرفیة للعمیل التي تكشف عن وضعیتھ ما إذا كان دائنا أو مدینا، و التي  -
.تحدد طبیعة علاقتھ مع البنك  

.الوضعیة المالیة للعمیل و سجل الشیكات المسحوبة علیھ -  

التزاماتھ حسب تواریخ الاستحقاق المتفق التزام العمیل بشروط العقد و كفاءتھ في سداد  -
.علیھ  

حیث تساعد الأقسام الخارجیة المتمثلة في البنوك : المصادر الخارجیة للمعلومات 1-3
الأخرى و الموردین و نشرات دائرة الإحصاءات العامة و الغرف التجاریة و الجرائد 

الرسمیة و المحاكم على تزوید إدارة الائتمان بالمعلومات عن المقترضین، كما أن مبادلة 
.  ا على تقییم حجم المخاطرالمعلومات بین البنوك عن المدینین من شأنھ أن یساعدھ  

و ھي من أھم مصادر الحصول على المعلومات، فإدارة : تحلیل القوائم المالیة 1-4
الائتمان تھتم بتحلیل قوائم السنوات الماضیة للمؤسسة و إعداد القوائم المستقبلیة و تحلیلھا و 

للمؤسسة في تاریخ الوقوف على المیزانیة النقدیة التقدیریة التي تكشف الوضعیة المالیة 
معین و ھو ما یزود إدارة الائتمان بالمعلومات عن المركز المالي للمقترض و مدى قدرتھ 

.على سداد دیونھ  
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یعتمد علیھ من أجل الوقایة من مخاطر التعثر قبل حدوثھا، حیث تلجأ : الأسلوب الوقائي -2
ناجمة عنھ، وذلك بالتركیز إدارة الائتمان إلى متابعة الائتمان الممنوح لتجنب المخاطر ال

1:على العناصر التالیة  

فتفادیا للمخاطر المحتملة تلجأ إدارة الائتمان عند تقدیم : طلب الضمانات الملائمة 2-1
القرض المطالبة بتقدیم ضمانات یتم تحدید قیمتھا على أساس قیمة القرض أو ما یزید عنھ، 

لتمویل المقدم في حالة  عدم قیام العمیل حیث یسمح ھذا الإجراء بتعویض البنك و استعادة ا
بالسداد، و عادة ما یركز البنك على نوعین من الضمانات، شخصیة مثل الكفالات، الضمان 
الاحتیاطي، و تأمین الاعتماد، و ضمانات حقیقیة مثل تقدیم السلع و التجھیزات و العقارات 

.  على سبیل الرھن من أجل ضمان استرداد قیمة القرض  

أي الحد من توجیھ الائتمان إلى عمیل واحد نظرا لضخامة : الحد من التركز الائتماني 2-2
مركزه و الامتناع عن تقدیم الائتمان لعملاء آخرین، و ھذا ما یشكل خطر یتعین التقلیل 

:منھا من خلال  

٪ من 25٪ و 10فرض حدود للتسھیلات الائتمانیة للعمیل الواحد تتراوح ما بین  -
.لموضوعالرأسمال ا  

حسب معاییر لجنة (كفایة رأسمال البنوك التجاریة، باعتباره النظام المتفق علیھ دولیا  -
. ، و أن یكون كاف للمخصصات بما یكفل جودة الأصول القائمة)بازل  

و ذلك عن طریق تكثیف الإطارات البشریة : الكفاءة في إعداد السیاسة الائتمانیة 2-3
باستمرار لرفع كفاءتھم و مستواھم من أجل تحدید مستوى المخاطر المحتملة و تسییرھا 

.  وفق المعاییر النظامیة  

:و یتمثل في استعمال طرق و تقنیات لتقییم المخاطر عن طریق :الأسلوب العلاجي -3  

بھدف استرداد البنك للائتمان الممنوح في  و ذلك :تنظیم وظیفة التحصیل الائتماني 3-1
ظروف مناسبة و ذلك عن طریق تنظیم آلیة منح الائتمان ووضع معاییر فعالة تكفل 

. التحصیل الكامل للقروض في أجالھ المحددة  

.تعمل على استعادة أكبر حصیلة ممكنة من المستحقات: وضع مقاییس متطورة 3-2  
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1اطر الائتمانیةطرق معالجة المخ: الفرع الثاني  

إن عملیة معالجة المخاطر الائتمانیة تبدأ مع بروز أول حادث عدم السداد من طرف العمیل 
و عدم التزامھ بالتعھدات المقدمة من طرفھ، حیث یبدأ البنك في تنظیم قدراتھ للكشف عن 
كل الاحتمالات الممكنة و التحضیر لرد فعل مناسب و ذلك لاسترجاع مستحقاتھ، و ذلك 
عن طریق جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بھدف الاستعداد لاتخاذ القرار المناسب، 

:ومن أھم المجالات التي یتضمنھا إطار المتابعة  

:فحص محتویات ملف الائتمان -1  

حیث یجب الحصول على البیانات الحدیثة و أخر القوائم المالیة للعمیل لتحلیلھا و حفظھا  
.من إبقاء الملف كاملا و شاملا لجمیع المستندات الضروریةفي ملف، و یجب التحذیر   

:إجراء الاتصالات الشخصیة مع العمیل -2  

عن طریق القیام بزیارات میدانیة لمواقع المنشأة المقترضة و ذلك من أجل الاطلاع على 
أوضاعھا عن قرب و معرفة خططھا و مشاریعھا، بالإضافة إلى إمكانیة تقییم أداء الإدارة 

كفاءتھا، و قد یكون للبنك دور في ھذا المجال من خلال إسداء النصح و المشورة للعمیل و 
.عن كیفیة معالجتھ لبعض المشاكل التي تواجھھ  

: متابعة حركة حساب العمیل -3  

و ذلك للتأكد من أن العمیل قد استخدم المبلغ المقترض في الغرض الذي أعطي القرض من 
.ھ في أمور لم یكن للبنك العلم بھاأجلھ، و أنھ لم یقم في دفع  

:ضرورة مراقبة الضمانات المقدمة إلى البنك -4  

وذلك من خلال مراقبة القیمة السوقیة للضمان، و في حالة كون الضمان نوع من أنواع  
البضاعة فإنھ من الضروري أن یقوم ممثلي البنك بزیارات تفتیشیة إلى المخازن للاطمئنان 

.اھتمام العمیل بتوفیر شروط التخزین الملائمة إلى وجود البضاعة و  

:ضرورة جمع المعلومات عن ممتلكات العمیل -5  

سواء كان ذلك من أراضي و شركات وودائع في بنوك أخرى استعدادا لاقتراح مناقشة  
.برنامج تسویة مع العمیل  

:اد القروضو من بین القرارات المتاحة أمام البنك لمعالجة مخاطر عدم قیام العمیل بسد  
                                 

.287-286عبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص -  1  
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وذلك من خلال قیام البنك باقتراح تسویة  مع : عمل ترتیبات متفق علیھا مع العمیل5-1
العمیل من خلال اجتماعات و مناقشات تعقد معھ، وقد تتضمن ھذه التسویة تأجیل السداد أو 

.إعادة جدولة السداد أو تخفیض نسبة الفوائد على القرض  

في حالة قیام البنك بتجریب البدیل : ملاحقة العمیل قضائیاالسیر بإجراءات قانونیة و  5-2
الأول و فشل في تحقیقھ فانھ یلجأ إلى الإجراء القانوني المتمثل في إقفال حساب العمیل و 

إعلامھ بذلك لإجباره على سداد ما علیھ، بعد ذلك تقوم إدارة البنك بتحویل ملف العمیل إلى 
، و إذا كان القرض مصحوب بضمانات، فإن البنك قد المحامي الذي یقوم بمتابعة القضیة

. یبیع ھذا الضمان من خلال مزاد علني لیأخذ حقھ  

و یلخص الشكل التالي سیاسة البنك اتجاه القروض المتعثرة   

 

  

    

  

 

 

 

 

 
290محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص عبد المعطي رضا،: المصدر  

.أدوات البنك المركزي في الرقابة على مخاطر الائتمان المصرفي: المطلب الثالث  

.تعریف الرقابة على مخاطر الائتمان: الفرع الأول  

تعد الرقابة على الائتمان من الوظائف المھمة لإدارة الائتمان و تعني أساسا عملیة تقریر كم 
1،ن یجب أن یمنح للعملاء أو المقترضین و تأكید تطبیق شروط الائتمانمن الائتما  

                                 
 1 .68محمد داود عثمان، مرجع سبق ذكره، ص -

الموقف النھائي 
للقروض 
 المتعثرة

اعتبار القرض كلھ 
 دین مشكوك فیھ

اتخاذ إجراءات للمحافظة 
 على حقوق البنك

تحلیل المركز 
المالي و النقدي 

 للمنشأة

تحدید القروض 
 المتعثرة

 حالات یمكن

 معالجتھا

حالات 
 میئوس منھا

تأجیل تحصیل 
 المستحقات مؤقتا

 تقدیم حلول مقترحة

سیاسة البنك اتجاه القروض المتعثرة: 02الشكل رقم   
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و تسمح ھذه العملیة من معرفة جاھزیة الإدارة المسبقة لمخاطر الائتمان قبل حدوث  
  :كونھا تسمح ب مخاطرال ھذه مشاكل كبیرة، و ھي الصفة الممیزة للرقابة على

.زبائن و القروضتجنب نقص السیولة بسبب الاستثمار الزائد لل -  

تأمین تحقیق التوازن المثالي مابین منح الائتمان و المخاطر المالیة الناشئة عن عدم الدفع  -
.أو السداد المتأخر  

و ھناك العدید من أدوات الرقابة المصرفیة التي نشأت و تطورت مع تطور الأنظمة البنكیة 
:من أھم ھذه الأدوات نجد، و كیفیة استعمالھا من نظام بنكي لآخر و ھي تختلف في  

.أدوات الرقابة الكمیة على الائتمان: الفرع الثاني  

تشمل ھذه الأدوات مجموعة الوسائل التي تھدف إلى التأثیر على الحجم الكلي للائتمان الذي 
: تمنحھ البنوك التجاریة دون الاھتمام بمجالات استخدامھ و من أھم وسائلھا ما یلي  

:لخصمسیاسة معدل إعادة ا -1  

یقصد بسیاسة معدل إعادة الخصم الفائدة التي یتقاضاھا البنك المركزي لقاء قیامھ بإعادة 
خصم الأوراق التجاریة لصالح البنوك التجاریة التي ترغب في الحصول على السیولة 

، وتعتبر سیاسة معدل إعادة الخصم عن أھمیة البنك المركزي في النظام 1الجاھزة
.أ الأخیر للإقراضالمصرفي بصفتھ الملج  

فإذا كان البنك المركزي یھدف إلى زیادة العرض النقدي فإنھ یلجأ إلى فرض معدلات إعادة 
خصم منخفضة، ما یزید من حجم إقراض البنوك التجاریة من البنك المركزي و یزید من 
 كمیة السیولة لدیھا، و ھو الأمر الذي ینجم عنھ انخفاض في معدلات الفائدة و الخصم، و

یزید بذلك من طلب البنوك التجاریة على الإقراض من البنك المركزي الذي یصدر نقودا 
مركزیة، ما یضاعف من حجم الكتلة النقدیة المتداولة ، في حین إذا كان الھدف ھو تحجیم 

2.لى رفع أسعار الفائدةبرفع معدلات إعادة الخصم مما یؤدي إالعرض النقدي فإنھ یقوم   

:لمفتوحةسیاسة السوق ا -2  

تعتبر السوق المفتوحة الأداة التي تدخل البنك المركزي في السوق النقدي للتأثیر على سعر 
السیولة البنكیة بصفة غیر مباشرة بواسطة تحدید أو فتح قروض لھ للبنوك، فرغم أن السوق 

 المفتوحة ھي تقنیة إعادة التمویل یقدم من خلالھا البنك المركزي السیولة للبنوك مقابل

                                 
. 219الطاھر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص - 1  
  2 .114، 113ص ،2003جمال خریس و آخرون، النقود و البنوك، دار المسیرة، عمان،  -
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سندات یشتریھا أو یأخذھا كضمان ،إلا أن البنك المركزي ھو الذي یحدد المبالغ و یتدخل 
و سیاسة السوق المفتوحة ھي أكثر فعالیة في قبض الائتمان، فھذه السیاسة لا . 1في السعر

تكون ذات فعالیة كبیرة في حالة الانكماش، لأن شراء البنك المركزي للسندات بھدف زیادة 
ان الذي تمنحھ البنوك التجاریة یقابل بأحجام الأفراد عن طلب القروض من ھذه حجم الائتم

.البنوك، و لھذا فھي أكثر فعالیة في حالة الانتعاش و محاربة التضخم  

:سیاسة الاحتیاطي الإجباري -3  

تلتزم البنوك التجاریة بوضع نسبیة معینة من إجمالي ودائعھا على شكل سائل لدى البنك 
ھذه النسبة تكون عرضة للتغییر من وقت لأخر تبعا للظروف الاقتصادیة المركزي و 

وتھدف سیاسة الاحتیاطي الإجباري كأداة رقابیة للبنك المركزي من . السائدة في البلاد
تقلیص أو توسیع قدرة البنوك التجاریة في تقدیم القروض لعملائھا من أجل التحكم في حجم 

ذه السیاسة بانعكاس انخفاض أو ارتفاع قدرة البنوك التجاریة الكتلة النقدیة، و یظھر تأثیر ھ
في منح الائتمان ، فعند رفع البنك المركزي لنسبة الاحتیاطي الإجباري فإنھ یجبر البنوك 
على تعطیل جزء من سیولتھا و یحد من قدرتھا على منح الائتمان، أما في الحالة العكسیة 

2.منح القروض فھي تسمح للبنوك من زیادة قدرتھا على  

.أدوات الرقابة الكیفیة على الائتمان:الفرع الثالث  

تھدف ھاتھ الأدوات إلى التأثیر على أوجھ استخدام الائتمان المصرفي، بغض النظر عن 
كمیتھ إذ أن ھذه الرقابة تنصب على الاتجاھات و المسارات التي توزع فیھا البنوك 

تثمارات مصرفیة مختلفة، ویرجع سبب التجاریة مواردھا النقدیة بصیغة قروض واس
الاعتماد على الرقابة النوعیة إلى ظھور عیوب و نواقص ناجمة عن استخدام الرقابة 

:الكمیة، و للرقابة النوعیة وسائل متعددة نذكر منھا  

3 :الإقناع الأدبي -1  

ص ھو عبارة عن قبول البنوك التجاریة بإرشادات و تعلیمات البنك المركزي أدبیا بخصو
تقدیم الائتمان و توجیھھ حسب الاستعمالات المختلفة، ھذا الأسلوب یستخدمھ البنك 

المركزي من أجل حث البنوك التجاریة على التعاون معھ للتنفیذ الجید للسیادة النقدیة حسب 
الاتجاه المرغوب فیھ، ففي حالة رغبة البنك المركزي في زیادة عرض النقود فھذا الأخیر 

لبنوك التجاریة بإقراض كل احتیاطاتھا الإضافیة مقابل مساعدتھ لھا في حالة یعادل إقناع ا
حاجتھا إلى السیولة اللازمة و كذا بعض الامتیازات التي یمنحھا لھا، أما في حالة رغبة 

                                 
.166، ص2003بخرار یعدل فریدة، تقنیات و سیاسات التسییر المصرفي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 1  
.269، ص2005مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندریة،  ضیاء مجید، اقتصادیات النقود و البنوك، - 2  
  3 .271ضیاء مجید، مرجع سبق ذكره، ص -
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البنك المركزي في التقلیل من عرض النقود، فإنھ یستعمل نفس الأسلوب لإقناع البنوك 
.راض و الائتمانالتجاریة على الحد من الإق  

:ھامش الضمان المطلوب -2  

یمثل ھامش الضمان المطلوب ذلك المقدار من الأموال التي یمكن أن یحصل علیھا العملاء 
من البنوك التجاریة لتمویل مشتریاتھم من الأوراق المالیة، و باستطاعة البنك المركزي 

لبلد، فإذا رأى البنك المركزي أن تحدید ھذا المقدار تبعا للظروف الاقتصادیة التي یواجھھا ا
البنوك التجاریة قد توسعت في منح الائتمان، فإنھ یأمر برفع ھامش الضمان، و تنخفض 

  1.ھذه الأخیرة في حالة الكساد و ذلك تشجیعا لحركة للاستثمار

:الرقابة على شروط البیع الاستھلاكي -3  

ل المتقدمة إلى السلع الاستھلاكیة یحتاج الأفراد في الكثیر من المجتمعات خاصة في الدو
المعمرة، و في حالة عدم القدرة على شرائھا، فإنھم یلجؤون إلى البنك من أجل الحصول 

على تسھیلات لاقتنائھا، و بھدف الحد من الطلب على ھذه السلع خاصة في أوقات التضخم 
دفع نسبة من  یتدخل البنك المركزي بوضع شروط لمراقبة الائتمان الاستھلاكي كاشتراط

. قیمة الأقساط و عددھا أو عدم تجاوز ھذه القروض نسبة معینة من أصول البنك  

:الرقابة على شروط الرھن العقاري -4  

یمكن للبنك المركزي المساھمة في التخفیض من حدة أزمة الإسكان بتسھیل شروط 
و فترة الرھن و  الحصول على الائتمان اللازم لبناء مساكن و ذلك عن طریق تغییر المقدم

سعر الفائدة و فترة تسدید القروض، فعندما یكون الاتجاه نحو تسییر الحصول على مثل ھذا 
2.النوع من الائتمان، یتم تخفیض المقدم و إطالة أمر القرض و العكس صحیح  

3 :الحد الأقصى لسعر الفائدة -5  

ائع و حتى یتم لھا ذلك قد تلجأ قد تتنافس البنوك التجاریة فیما بینھا من أجل المزید من الود
إلى منح الفوائد على الودائع الجاریة لدیھا، و قد یؤدي ھذا التنافس إلى رفع سعر الفائدة إلى 

معدلات عالیة جدا، لذلك قد یضع البنك المركزي حدا أعلى على سعر الفائدة الممنوحة 
.للودائع الجاریة لا یمكن أن تتعداه البنوك التجاریة  

 

                                 
.76، ص2005سلیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة الجزائر،  - 1  
.175، ص2002الإسكندریة، محمد كمال خلیل الحمزاوي، اقتصادیات الائتمان المصرفي،  - 2  
  3 .272ضیاء مجید، مرجع سبق ذكره، ص  -
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الائتمان المصرفي و المخاطر الناجمة عنھ: الفصل الثاني  

:لفصل الثانيخلاصة ا  

ن یتضح من خلال ھذا الفصل أن الائتمان یمثل المحور الأساسي لعمل البنوك التجاریة م
الأعمال التي تقوم  صعب، حیث تعتبر ھذه العملیة من أخلال قیامھا بعملیة منح القروض

بھا، كون أن تلك القروض التي تمنحھا لیست ملكا لھا بل ھي في الغالب ملك المودعین 
:ومن أجل ذلك نستنتج بأنلدیھا،   

تمثل مخاطر الائتمان المصرفي بمختلف أنواعھا مشكلة كبیرة و كذلك الشغل الشاغل لكل  -
البنوك، لذلك نجدھا تعمل قبل عملیة منح القروض في البحث عن أفضل الطرق و أنجع 

.   الوسائل للوقایة من المخاطر و عدم الوقوع فیھا  

ي عملیة منح قرض بالدراسة الجیدة و الدقیقة لملفات القروض و یقوم البنك قبل الإقدام بأ -
اعتماد وسائل و أدوات حدیثة تمكنھ من اتخاذ القرار السلیم، و ضرورة توخي الحیطة و 

.   الحذر عند تقدیمھ للائتمان  

یقوم البنك باتخاذ التدابیر اللازمة و البحث عن السبل الكفیلة للحد من مخاطر الائتمان  -
خدام عدة إجراءات، كالتنوع في المحفظة البنكیة و أخذ الضمانات الضروریة من أجل باست

.السیطرة على خطر عدم السداد  

یقوم البنك بمتابعة الائتمان بعد منحھ للتأكد من استخدامھ في الغرض الذي منح من أجلھ  -
ى المعاییر و الالتزام باللوائح الإرشادیة الصادرة عن البنك المركزي  والاعتماد عل

.2لجنة بازل، و خاصة  وفقا الصادرة  

یقوم البنك المركزي بالرقابة على مخاطر الائتمان المصرفي باستخدامھ عدة أدوات كمیة  -
. و نوعیة للتحكم في الائتمان والقیام بإدارتھ
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  :تمھید

 یقوم البنك المركزي حفاظا على سلامة البنوك و المؤسسات المالیة خصوصا و النظام 

 المصرفي عموما بالإشراف على إدارة و تسییر و رقابة البنوك و المؤسسات المالیة، نظرا 

 لكون ھذه المھمة من أھم المھام المنوطة لھ، حیث تم إسناد ھذه المھمة الرقابیة لمجموعة 

.من الھیئات و التي تؤدي إلى الحفاظ على سلامة و استقرار الجھاز المصرفي  

عامة للمفتشیة العامة بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة حیث تقوم المدیریة ال  

 للأحكام القانونیة و ذلك بتنظیم عملیات الرقابة على أساس المستندات و كذا الرقابة 

.المیدانیة  

 الھدف الرئیسي لھذه العملیة یتمثل في تقییم نوعیة المخاطر المتخذة من طرف البنوك، و 

 تصنیف دیونھا و التزاماتھا بالتوقیع طبقا للتنظیم الاحترازي المعمول بھ، و العمل على 

.الإدارة السلیمة لمخاطر الائتمان المصرفي المتبعة من طرف البنوك  

:و لتوضیح ذلك قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى ثلاثة مباحث  

.لجھاز المصرفي الجزائريا: المبحث الأول  

.ر الرقابي لبنك الجزائرالدو :المبحث الثاني  

".تقییم محفظة القروض"دراسة حالة  :المبحث الثالث  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  . الجھاز المصرفي الجزائري: المبحث الأول

و الدور الفعال الذي   نظرا للمكانة التي یحتلھا الجھاز المصرفي في الحیاة الاقتصادیة،
لھ القدرة على مواجھة عملت الجزائر على الحصول على جھاز مصرفي متطور یقدمھ، 

  .إلیھاالتحدیات الاقتصادیة و المالیة، و ذلك بغیة تحقیق مختلف الأھداف التي یسعى 

  .تقدیم بنك الجزائر:المطلب الأول

  .نشأة بنك الجزائر: الفرع الأول    

مع مطلع الاستقلال، كان من الواجب على الدولة الجزائریة أن تقوم بأعمالھا في المجال 
، لذلك فقد قامت بإنشاء البنك   المصرفي لوحدھا دون تدخل أي طرف آخر النقدي و

عرف قانون النقد  قدو، "بنك الجزائر"و سمي  1962سمبر دی 13المركزي الجزائري في 
البنك المركزي الجزائري بأنھ مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  والقرض

الغیر، كما لا یخضع البنك المركزي  للسجل والاستقلال المالي ویعد تاجرا في علاقاتھ مع 
التجاري ولا للأحكام القانونیة و التنظیمیة المتعلقة بالمحاسبة العامة، كما أن رأسمالھ ھو 

    1.تخصیص تكتتبھ الدولة و مبلغھ محدد بموجب القانون

أیة یفتح فروعا ووكالات في  یحدد مقر البنك المركزي في مدینة الجزائر، و یمكن لھ أن  
    2.مدینة من الجزائر كلما رأى فائدة في ذلك

  .دور ومھام بنك الجزائر :الفرع الثاني     

  : إصدار النقود -1

یقوم بنك الجزائر بإصدار العملة النقدیة ضمن شروط التغطیة المحددة، وتتضمن تغطیة 
  : النقد العناصر الآتیة

  .السبائك والنقود الذھبیة -

  .العملات الأجنبیة -

  . سندات الخزینة -

  3.سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرھن -

                                 
.المتعلق بقانون النقد والقرض 11- 03من الأمر  10و 9حسب المادتین  - 1  
.المذكور أعلاه من الأمر 11حسب المادة  -   2  
.من الأمر المذكور أعلاه 38حسب المادة  -   3  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

و یعتمد البنك المركزي في تحدیده لحجم الإصدار على تقدیرات خبرائھ و ذلك بالنظر إلى  
  .الحالة العامة للسوق النقدي

  :العملیات الخاصة بالذھب و العملات الأجنبیة -2

بنك المركزي للقیام بمختلف العملیات على احتیاطي الذھب فوضت الدولة الجزائریة ال 
الذي تمتلكھ، كما یمكنھ القیام ببیع، شراء، خصم، إعادة خصم، وكذا الحصول على رھن 

  .  العملات الأجنبیة بالإضافة إلى تسییره لاحتیاطي الصرف

   :المالیة والمؤسسات البنوك وإقراض الخصم إعادة -3

  دة خصم یقوم بنك الجزائر بإعا

السندات المسحوبة على الجزائر أو على الخارج، كما یمكنھ إقراض البنوك التجاریة عند 
  .الضرورة

  :النقدي السوق في التعامل -4

یمكن لبنك الجزائر القیام بمعاملات على مستوى السوق النقدي كبیع و شراء السندات  
 .  عمومیة كانت أو خاصة فیمكن قبولھا لإعادة خصمھاال

  :للدولة الممنوحة المساھمات -5

یمكن للبنك المركزي منح الخزینة العمومیة للدولة قروضا على شكل حسابات جاریة لمدة  
  1. من مجموع الإیرادات العامة للدولة %10یوم و في حدود أقصاھا  240لا تتجاوز 

  .الجزائر الھیكل التنظیمي لبنك: المطلب الثاني 

 .الجزائرتسییر بنك : الفرع الأول

  :قوم بتسییر بنك الجزائری

  2 .محافظ بنك الجزائر -1

سنوات، یقوم  بمجموعة من المھام   6یتعین محافظ بنك الجزائر بمرسوم رئاسي لمدة  
  :أھمھا 

                                 
.المتعلق بقانون النقد والقرض 11- 03من الأمر رقم   46و  45حسب المادتین  -   1  
.من الأمر المذكور أعلاه 28، 23، 22حسب المواد  - 2  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

إدارة أعمال البنك أي  اتخاذ مختلف الإجراءات التنفیذیة، بیع و شراء الأملاك المنقولة و  -
  .غیر المنقولة

میع الاتفاقیات والمحاضر المتعلقة بالسنوات المالیة ونتائج نھایة السنة یوقع على ج -
  .وحسابات الربح والخسارة

یمثل البنك لدى السلطات العمومیة وسائر البنوك المركزیة لدى الھیئات المالیة الدولیة  -
 .وبشكل عام لدى الغیر

لھا  بالنقد و القرض و التي قد تكون یقوم بدور مستشار للحكومة في المسائل المتعلقة -
  .انعكاسات على الوضع النقدي

  1:نواب المحافظ -2

یعین نواب المحافظ الثلاثة بمرسوم من رئیس الجمھوریة لمدة خمس سنوات، ویحدد محافظ 
كما یتم كل سنة وبصفة تلقائیة تبدیل رتبة كل  مھام كل واحد من نوابھ و صلاحیاتھم،البنك 

  .نائب محافظ

 2 :مجلس النقد والقرض -3

ثلاثة یتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ و ھو الرئیس ونوابھ الثلاثة، بالإضافة إلى  
موظفین سامیین معینین بموجب مرسوم من رئیس الجمھوریة، نظرا لقدراتھم في الشؤون 

ن عند الاقتصادیة والمالیة ویتم تعیین ثلاثة مستخلفین لیحلوا محل الموظفین المذكوری
  : بعدة مھام أھمھا ھذا المجلس  ، و یقوم الاقتضاء

  . إصدار النقود المعدنیة و الأوراق النقدیة -

 . تحدید السیاسة النقدیة و الإشراف علیھا و كذا تقییمھا -

 .تقدیم الاعتماد لفتح البنوك و المؤسسات المالیة الوطنیة و الأجنبیة  -

 فیما یخص عملیات الخصم و السندات،نك المركزي تحدید مقاییس و شروط عملیات الب  -
تحت نظام الأمانة و رھن السندات العامة و الخاصة، و العملیات الخاصة بالمعادن الثمینة 

 .و العملات

                                 
.المتعلق بقانون النقد والقرض 11-03الأمرمن  29، 22، 21حسب المادة  -  1  
. الأمر المذكور أعلاه من 58حسب المادة  - 2  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

كتلك المتعلقة  ،لنسب المطبقة على البنوك التجاریة و المؤسسات المالیةاتحدید القواعد و  -
  1.بالملاءة و السیولة و غیرھا

  .تنظیم بنك الجزائر:الفرع الثاني

  :مدیریة ،تقوم كل واحدة منھا بمھام مختلفة و ھي كالتالي  11یتكون البنك المركزي من 

تقوم بجمع الإحصائیات، و كذا تسییر علاقات البنك مع : المدیریة العامة للدراسات  -
  .مختلف التنظیمات الرسمیة

مھمتھا تسییر الأرصدة و العملیات  البنكیة : الخارجیة المدیریة العامة للعلاقات المالیة  -
  .مع الخارج

  .تقوم بمھمة مراقبة الأوراق النقدیة: المدیریة العامة للصندوق لعام -

تقوم ھذه المدیریة بإعادة تمویل البنوك ،التشریع : المدیریة العامة للقرض و التنظیم البنكي -
  .راخیص لإنشاء البنوك التجاریةو التنظیم البنكي بالإضافة إلى منح الت

  .  ھي المسؤولة عن الصرف و كذا میزان المدفوعات: المدیریة العامة لمراقبة الصرف -

تقوم ھذه المدیریة بتسییر العلاقات بین البنك المركزي و مختلف  :المدیریة العامة للشبكة -
  .وكالاتھ

  .ة في إصدار الأوراق النقدیةتتمثل مھام ھذه المدیری: المدیریة العامة لدار النقد -

تقوم ھذه المدیریة بالرقابة على البنوك التجاریة و : المدیریة العامة للمفتشیة العامة -
  .المؤسسات المالیة بما فیھا وكالات بنك الجزائر

  .یتمثل دورھا في تسییر الموارد البشریة للبنك : المدیریة العامة للموارد البشریة -

تقوم ھذه المدیریة بتسییر مختلف الوسائل و المعدات  : لإدارة الوسائلالمدیریة العامة  -
   .التي یملكھا بنك الجزائر

تقوم ھذه المدرسة بتكوین كفاءات في المجال : المدریة العامة للمدرسة العلیا للمصرفة -
   .المصرفي

  

                                 
.من الأمر المذكور أعلاه 62حسب المادة  - 1  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة في الجزائر: المطلب الثالث

  .و المؤسسات المالیة تعریف البنوك التجاریة :الأولالفرع     

البنك التجاري ھو المؤسسة التي تستعمل النقود كمادة أولیة، حیث تعمل على تحویل ھذه 
، و التي تضعھا تحت تصرف زبائنھا، فھي بذلك "المساھمات"النقود إلى منتجات تسمى 

مؤسسة أخرى فھي  تمتلك  مؤسسة مسیرة بقواعد تجاریة، تشتري ، تحول وتبیع، وكأي
أموالا خاصة أین یشكل جزءا منھا المخزون الأدنى، و لكن ما یمیزھا عن باقي المؤسسات 

ھو أنھا تشتري دائما مادتھا الأولیة بالاقتراض، و تبیع منتجاتھا بالاقتراض، و بذلك فھي 
  .تعرض مساھمیھا و دائنیھا للخطر، كما تتعرض ھي نفسھا للخطر اتجاه زبائنھا

أما قانون النقد و القرض فیعرف البنوك التجاریة أنھا أشخاص معنویة مھمتھا العادیة و 
  .الرئیسیة ھي تلقي الأموال من الجمھور في شكل ودائع و استعمالھا لحسابھا شرط إعادتھا

أنھا أشخاص معنویة، مھمتھا " 115أما المؤسسات المالیة فقد عرفھا نفس القانون في مادتھ 
  ".والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ماعدا تلقي الأموال من الجمھورالعادیة 

وقد سمح ھذا قانون بإنشاء البنوك و المؤسسات المالیة، و وضع مع ذلك قوانین تحكمھا و 
  :تبین كیفیة تسییرھا، من بین ھذه القوانین

ا وضع تتضمن العملیات المصرفیة تلقي الأموال من الجمھور وعملیات القرض، وكذ -
  . وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل

تعتبر أموال متلقاة من الجمھور، الأموال التي یتم تلقیھا مع الغیر، لاسیما في شكل ودائع،  -
  . من حق استعمالھا لحساب من تلقاھا، بشرط إعادتھا

شخص ما أو تشكل عملیة قرض في مفھوم ھذا الأمر، كل عمل لقاء عوض یضع لموجبھ  -
یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو یأخذ لصالح الشخص التزاما بالتوقیع 

تعتبر بمثابة عملیات قرض، عملیات الإیجار . كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان
       1. المقرونة بحق خیار شراء، لاسیما عملیات القرض التجاري

تمكن كل شخص من تحویل أموال مھما یكن سند أو تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي  -
   2.الأسلوب التقني المستعمل

    

                                 
المتعلق بقانون النقد والقرض 11- 03من الأمر  68، 67، 66حسب المواد   - 1  
.من القانون المذكور أعلاه 69حسب المادة  -   2  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  .و المؤسسات المالیة مھام البنوك التجاریة: نيالفرع الثا

تملك البنوك والمؤسسات المالیة حریة إجراء جمیع العملیات ذات العلاقة بنشاطھا و ھي 
  1:و ھي كالتالي 10-03من الأمر  72محددة بالمادة 

  . عملیة الصرف -

  .عملیات على الذھب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة -

  .توظیف القیم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابھا وشرائھا وتسییرھا وحفظھا وبیعھا -

الاستشارة والتسییر المالي والھندسة المالیة و بشكل عام كل الخدمات الموجھة لتسھیل  -
  .و التجھیزات وإنمائھا مع مراعاة الأحكام القانونیة في ھذا المجالإنشاء المؤسسات أ

  .ھیكل البنوك التجاریة والمؤسسات المالیة:الفرع الثالث

  :تتكون مختلف البنوك و المؤسسات المالیة من

تعتبر ھذه الجمعیة بمثابة الممثل الرئیسي للبنوك  :جمعیة البنوك والمؤسسات المالیة -1
  .یة لدى السلطات النقدیةوالمؤسسات المال

  :البنوك العمومیة -2

وھو أول بنك تجاري  1966جوان  13تأسس بتاریخ : BNAالبنك الوطني الجزائري  -
  . یؤسس في الجزائر

، وھو ثاني بنك الودائع یؤسس  1967ماي 11أنشئ یوم : CPAالبنك الشعبي الجزائري  -
  .الحرفي في الجزائر،دوره دعم و تنمیة  القطاع السیاحي و

، دوره تمویل التجارة 1967أكتوبر  10أنشئ في : BEAالبنك الجزائري الخارجي  -
  . الخارجیة و تنمیة العلاقات الاقتصادیة الدولیة

بھدف  1982مارس  13أنشأ ھذا البنك بتاریخ : BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  -
  .تمویل القطاع الفلاحي 

مھمتھ الأساسیة  تمویل عملیات  1985أفریل  30نشأ في أ: BDLبنك التنمیة المحلیة -
  .الاستثمار المحلیة

                                 
.من القانون المذكور أعلاه 72حسب المادة  -    1  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  1: قائمة البنوك الخاصة -3

   NATEXESناتكسس   -    ABCبنك التعاون العربي   -   ELBARAKA بنك البركة -

 CITI BANK سیتي بنك  - ALGERIE SOCIETE GENERAL المؤسسة العامة -

PNB/PARIBAS AL DJAZAIR-   -  TRUST BANK   -  ALGRIE   H.S.B.C 

 GULF BANK ALGERIA – FRANSABANK EL-DJAZAIRبنك الخلیج - 

HE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE-ALGERIA-   بنك الإسكان
   AL SALAM BANK-ALGERIA بنك السلام -للتجارة و التمویل 

  :المؤسسات المالیة   -4

المؤسسات المالیة أنھا أشخاص معنویة،  115المادة عرف قانون النقد و القرض في 
مھمتھا العادیة والرئیسیة القیام بالأعمال البنكیة ماعدا تلقي الأموال من الجمھور، و تحتوي 

  :الساحة الاقتصادیة الجزائریة على مجموعة من المؤسسات المالیة منھا 

  :و تتكون من 2:المؤسسات المالیة ذات النشاط العام 4-1

 ' CNMA' الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -

    - SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSMENT, DE PARTICIPATION  

     ET DE PLACEMENT - SPA - (SOFINANCE - SPA) 

    - SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE « SRH » 

   - ARAB LEASING CORPORATION (SOCIÉTÉ DE CRÉDIT BAIL) 

   - MAGHREB LEASING ALGERIE 

   - SOCIÉTÉ NATIONALE DE LEASING – SPA 

   - IJAR LEASING ALGERIE – SPA 

 3: المؤسسات المالیة ذات النشاط الخاص 4-2

                                                                   FONDS NATIONAL D'INVESTISSEMENTالصندوق الوطني للاستثمار -

                                 
                                                                                                  

.الموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري     http://www.bank-of algeria.dz -1  
  http://www.bank-of-algeria.dz  - 2  الموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري.

.نفس المرجع أعلاه - 3  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

  .الدور الرقابي لبنك الجزائر: المبحث الثاني

إن الھدف الأساسي الذي تسعى رقابة البنوك إلى تحقیقھ ھو تقدیر متانة و صحیة الوضعیة 
المالیة لمؤسسة القرض بغرض ضمان حمایتھا، حیث تمثل الرقابة المصرفیة إحدى أھم 

. النظام المالي الدولي السلیم و الشفاف ركائز  

و یتم إسناد مھمة الرقابة لمجموعة من الھیئات و التي تؤدي إلى الحفاظ على سلامة و 
.استقرار الجھاز المصرفي  

.اللجنة المصرفیة: المطلب الأول  

.تعریف اللجنة المصرفیة: الفرع الأول  

و القرض كسلطة إداریة مستقلة للنقد  10- 90أنشئت اللجنة المصرفیة بموجب قانون 
من ھذا القانون على أنھ        143مھمتھا مراقبة قوانین المھنة المصرفیة، إذ تنص المادة 

تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن تطبیق القوانین التي تخضع لھا البنوك و " 
1".المؤسسات المالیة و بمعاقبة المخالفات المثبتة   

المصرفیة قراراتھا بالأغلبیة و تتألف من الأعضاء اللذین یعینھم رئیس تتخذ اللجنة 
2:الجمھوریة لمدة خمسة سنوات و المتمثلین في  

.المحافظ رئیسا -  

.ثلاثة أعضاء یختارھم بحكم كفاءتھم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي -  

ل لھذه المحكمة بعد استشارة قاضیین ینتدبان من المحكمة العلیا، یختارھما الرئیس الأو -
. و الشكل التالي یوضح تركیبة اللجنة المصرفیة . المجلس الأعلى للقضاء  

. ھیكلة اللجنة المصرفیة: 03الشكل رقم   

 

 

 

.من إعداد الطالب بناء على ما سبق: المصدر  

                                 
.1990أفریل  14من قانون النقد و القرض الصادر في  10-90من الأمر  43المادة  - 1  
.2003أوت  27من قانون النقد و القرض الصادر في  11-03من الأمر  106المادة  - 2  

 اللجنة المصرفیة

قاضیان ینتدبان من المحكمة 
 العلیا

ثلاثة أعضاء یختارون بحكم 
 كفاءتھم المصرفیة

المصرفیةرئیس اللجنة   
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

:مھام اللجنة المصرفیة: الفرع الثاني  

من الأمر  105تقوم اللجنة المصرفیة بمجموعة من المھام المنصوص علیھا في المادة 
:من قانون النقد و القرض و المتعلقة ب 03-11  

للأحكام التشریعیة و التنظیمیة المطبقة مراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة  -
.علیھا  

إخلال البنوك و المؤسسات المالیة في تطبیق التنظیمات و القواعد المصرفیة  منالتحري  -
. و إصدار العقوبات المناسبة في ذلك  

تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك و المؤسسات المالیة، و تسھر على نوعیة  -
على مختلف الوثائق و التقاریر المعدة من طرف فرق التفتیش التابعة وضعیاتھا المالیة بناءا 

.للبنك   

.السھر على احترام قواعد حسن سیر المھنة -  

تعاین اللجنة عند الاقتضاء المخالفات التي یرتكبھا أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو  -
یة المنصوص علیھا المؤسسات المالیة دون أن یتم اعتمادھم، مع تطبیق العقوبات التأدیب

1.دون المساس بالملاحقات الأخرى الجزائیة و المدنیة  

:تھدف اللجنة المصرفیة من خلال ھذا الدور إلى   

.حمایة مصالح المودین -  

.تجنب المخاطر النظامیة -  

.توفیر عنصر الثقة و الأمان للمتعاملین -  

.توفیر وضعیات مالیة ملائمة للبنوك و المؤسسات المالیة -  

.سلطات اللجنة المصرفیة: الفرع الثالث  

المتعلق بالنقد و القرض، فإن اللجنة المصرفیة تتمتع  11- 03من خلال الأمر رقم 
.  بصلاحیات إداریة و أخرى قضائیة  

 

                                 
.المتعلق بالنقد و القرض 11- 03من الأمر  105المادة  - 1  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

1 :السلطة الإداریة -1  

و بذلك یحق لھا أن تستعمل كل  ،تتمتع اللجنة المصرفیة بسلطة تنظیم و تطبیق الرقابة 
لتي تراھا مفیدة و أن تطلب جمیع المعلومات و الإیضاحات لممارسة مھمتھا الوثائق ا

الرقابیة، كما تستطیع أن تطلب من كل شخص معني بتبلیغھا بأي مستند أو أي معلومة و لا 
یحتج أمامھا بالسر المھني، و لضمان الرقابة الجیدة یمكن للجنة أن توسع من تحریاتھا و 

سسات سواء ھنا في الجزائر أو بالخارج أو عن طریق أي ھذا من خلال فروع ھذه المؤ
شخص مساھم أو لھ علاقة مالیة سواء كان یسیطر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على ھذه 

.البنوك و المؤسسات المالیة  

و تتمثل تدخلات لجنة الرقابة المصرفیة في التأكد من القرارات المتخذة من البنوك و 
تعرضھا لأخطار كبیرة، بمعنى أنھا تقوم بمراقبة مدى احترام  المؤسسات المالیة حتى لا

البنوك و المؤسسات المالیة لقواعد الحذر في مجال تقسیم المخاطر و تغطیتھا، و كذلك 
تصنیف الدیون حسب درجة الخطر، و یھدف كل ھذا إلى دفع المؤسسات إلى إصلاح 

.  وضعھا و ھو ذو بعد وقائي و لیس عقابي  

2 :لقضائیةالسلطة ا -2  

یمكن للجنة المصرفیة أن تتخذ مجموعة من التدابیر و الإجراءات بصفتھا ھیئة قضائیة في 
حالة ما إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سیر المھنة، فیمكن 

للجنة أن توجھ لھا تحذیرا، بعد إتاحة الفرصة لمسیري ھذه المؤسسة لتقدیم تفسیراتھم و 
مكن أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما یبرر وضعیتھ تلك، لیتخذ في أجل معین كل ی

التدابیر التي من شأنھا أن تعید أو تدعم توازنھ المالي أو أن تصحح أسالیب تسییره، وإذا 
أخل البنك بأحد الأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطھ و لم یأخذ في حسبانھ 

:ن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیةالتحذیر، یمك  

.الإنذار -  

.  التوبیخ -  

.المنع من ممارسة بعض العملیات و غیرھا من أنواع الحد من ممارسة النشاط -  

.التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم على الإدارة مؤقتا أو عدم تعیینھ -  

                                 
  

.، المتعلق بالنقد و القرض2003أوت 26الصادر في ، 11-03، من الأمر  110، 109، 108حسب المادة  - 1  
.من الأمر المذكور أعلاه  ، 114، 112، 111حسب المواد  - 2  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

   .العامةالمدیریة العامة للمفتشیة : المطلب الثاني

المتعلق بالنقد و  2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر 108حسب المادة 
و المستندیة بواسطة مدیریة مكلفة  المیدانیة القرض، یمارس بنك الجزائر الرقابة البنكیة

1.بذلك تعمل لحساب اللجنة المصرفیة  

  .تقدیم المدیریة العامة للمفتشیة العامة: الفرع الأول

الجزائر بتأسیس المدیریة العامة للمفتشیة العامة طبقا لقانون النقد و القرض من قام بنك 
أجل مراجعة و مراقبة كل أنشطة البنك المرتبطة بالتنظیم و التسییر الإداري من جھة، و 

بالعملیات البنكیة والمالیة للبنوك و المؤسسات المالیة فیما یتعلق بتوزیع القروض و تسییر 
. مالیة و سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال مع الخارج من جھة أخرىالالتزامات ال

كما تقوم المدیریة العامة للمفتشیة العامة بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة 
للأحكام القانونیة لصالح اللجنة المصرفیة و ذلك بتنظیم عملیات الرقابة على أساس 

.   ةالمستندات و كذا الرقابة المیدانی  

2.تنظیم المدیریة العامة للمفتشیة العامة: الفرع الثاني   

لممارسة المدیریة العامة للمفتشیة العامة مھامھا المسندة إلیھا على أكبر وجھ، فقد تم 
:تنظیمھا على الأساس التالي  

:و التي یتفرع عنھا: مدیریة المفتشیة الداخلیة -1  

.على الھیاكلالمدیریة الفرعیة للتدقیق و المراقبة  -  

. المدیریة الفرعیة للتدقیق و المراقبة على العملیات -  

:و یتفرع عنھا: مدیریة المفتشیة للمراقبة على المستندات -2  

.المدیریة الفرعیة للبنوك و المؤسسات المالیة -  

.مدیریة الرقابة العامة على النظام المصرفي -  

: و تتكون من: مدیریة المفتشیة الخارجیة -3  

.مدیریة البرمجة و التقییم -  

                                 
.المتعلق بالنقد و القرض 11-03من الأمر  108لمادة ا  1  
.لبنك الجزائر 295رقم  2001التقریر السنوي   2  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

.مدیریة التنسیق و تنشیط التكوین -  

.  شرق، وسط، وغرب: ثلاث مدیریات لمفتشیات جھویة -4  

:و الشكل التالي یوضح ذلك  

.الھیكل التنظیمي للمدیریة العامة للمفتشیة العامة: 04لشكل رقم ا  

 

 

 

 

 

 

بنك الجزائر  : المصدر  

.مھام المدیریات التابعة للمدیریة العامة للمفتشیة العامة: الفرع الثالث  

:مدیریة المفتشیة الداخلیة -1  

تتمثل المھمة الأساسیة للمفتشیة الداخلیة في مراجعة و مراقبة كل أنشطة و عملیات ھیاكل 
بنك الجزائر من جھة، و مراقبة العملیات المصرفیة و المالیة للبنوك و المؤسسات المالیة 

: من جھة أخرى، و في ھذا الصدد تكلف ھذه المدیریة بما یلي  

اقبة و ضمان التنظیم الجید لكل ھیاكل البنك، و مدى احترام طرق و معاییر التسییر و مر -
.تكیفھا مع القرارات الصادرة من قبل المحافظ في مجال الإدارة و التنظیم العام  

المراقبة و السھر على حسن عمل الھیاكل، و ذلك بإجراء تقدیر و تقییم حجم و نوعیة  -
. من طرف مختلف الھیاكل حسب أھدافھم و صلاحیتھمنتائج العملیات المحققة   

مراقبة و مراجعة انتظام العملیات المصرفیة المنجزة من قبل البنك، و المرتبطة بالتسییر  -
.النقدي و القروض  

مراقبة و ضمان أمن العملیات المرتبطة بالتسییر المباشر للبنك، و المتعلقة بالخزینة  -
.بالعملة الوطنیة و الأجنبیة  

 المدیریة العامة للمفتشیة العامة

مدیریة 
 المفتشیة

 الداخلیة

 

مدیریة 
 المفتشیة

 الخارجیة

مدیریة مفتشیة 
لمراقبة على ا

 المستندات

مدیریة ال
 الجھویة للوسط

 المدیریة
 الجھویة للشرق

المدیریة 
 جھویة للغرب
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

: مدیریة المفتشیة الخارجیة -2  

یتمثل دور ھذه المدیریة في القیام بالمھمات و التحقیقات على مستوى البنوك و المؤسسات 
:المالیة و ذلك من أجل  

.التحقق من مصداقیة المعلومات المحاسبیة -  

لیات التحقق من احترام النظام و تطبیق القوانین، مثل قواعد فتح الحسابات و تنفیذ العم -
. البنكیة  

.إعطاء رأي واضح حول نوعیة التسییر و الإستراتیجیة لكل بنك -  

.إعطاء معلومات مدققة لھیئات الرقابة الأخرى -  

.تنسیق و تنشیط التكوین للمفتشین -  

إثبات الفروقات الموجودة بالنسبة للمعاییر و النسب الاحترازیة، و معالجة المسائل و  -
.لمرتبطة بذلكالإجراءات المحاسبیة ا  

: مدیریة مفتشیة المراقبة على المسندات -3  

إن الرقابة على أساس المستندات ھي عملیة رقابة یتم إنجازھا على أساس التصریحات 
التنظیمیة التي تخضع لھا البنوك و المؤسسات المالیة المعتمدة العاملة في الجزائر، حیث یتم 

ت عن طریق المراسلات إلى مختلف ھیاكلھ و بطلب من بنك الجزائر إرسال ھذه التصریحا
التي تستعملھا مصالح المفتشیة العامة في إطار مھامھا و صلاحیتھا، وتختص ھذه المدیریة 

:بالمھام التالیة  

التأكد من انتظام نقل المعلومات المالیة الصادرة عن البنوك و المؤسسات المالیة غیر  -
.البنكیة  

.وجیھ المنتظمة للتصریحالسھر على احترام نقاط الت -  

.التأكد من صدق المعلومات الملقاة -  

.التأكد من احترام القواعد و النسب الاحترازیة -  

.تأكید علاج المعلومات الملقاة و تطابقھا مع التنظیم الساري المفعول -  
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: المدیریات الجھویة -4  

في المناطق الخاصة بھذه تقوم ھذه المدیریات بتمثیل المدیریة العامة للمفتشیة العامة 
:المدیریات، و كل مدیریة مسؤول عنھا مدیر مركزي و ھي  

.مقرھا بنك الجزائر لولایة وھران: المدیریة الجھویة غرب -  

.مقرھا بنك الجزائر لولایة البلیدة: المدیریة الجھویة وسط -  

.مقرھا بنك الجزائر لولایة قسنطینة: المدیریة الجھویة شرق -  

.دور المدیریة العامة للمفتشیة العامة في مجال الإشراف و الرقابة: الثالمطلب الث  

تقوم المدیریة العامة للمفتشیة العامة بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة 
للأحكام القانونیة لصالح اللجنة المصرفیة، و ذلك من خلال تنظیمھا لمختلف أنواع الرقابة 

ا، و یتمحور إنجاز العملیات الرئیسیة للإشراف و الرقابة على البنوك التي تطرقنا إلیھا سابق
:و المؤسسات المالیة حول النقاط التالیة  

.الرقابة الاحترازیة الجزئیة على أساس المستندات -  

.الرقابة العامة على النظام البنكي -  

.مراقبة أنظمة الدفع -  

مؤسسات مالیة و تأسیس فروع لبنوك  الرقابة على ملفات طلب تأسیس و اعتماد بنوك و -
و مؤسسات مالیة أجنبیة، و كذلك العملیات الخاصة بفتح شبابیك البنوك و ملفات طلب فتح 

.    ممثلیات البنوك، تتبعھا رقابة بعین المكان للشروط المھیأة لعمل الھیئة موضوع الطلب  

التدابیر الموضوعة في  الرقابة على جھاز مكافحة تبییض الأموال و تمویل الإرھاب و -
.ھذا المجال  

.الرقابة على عملیات التجارة الخارجیة و التحویلات -  

.تفتیش الھیئات البنكیة في عین المكان -  
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".تقییم محفظة القروض"دراسة حالة : المبحث الثالث  

تتم رقابة بنك الجزائر على البنوك التجاریة من طرف أعوان المدیریة العامة للمفتشیة 
لعامة عن طریق تكلیفھم بمھام التفتیش بأمر صادر من طرف اللجنة المصرفیة أو المدیریة ا

.العامة للمفتشیة العامة  

.مھام التفتیش و مھمة تقییم محفظة القروض: المطلب الأول  

.الجوانب الأساسیة للقیام بمھمة التفتیش: الفرع الأول  

:و تتمثل ھذه الجوانب فیما یلي  

و یكون ھذا الأمر خاص بكل مفتش، و یحتوي على البیانات : بمھمةأمر التكلیف  -1
اسم و لقب المفتش، المنصب، الوظیفة، المصلحة التي ینتمي إلیھا، العنوان الإداري، : التالیة

، تاریخ ...)تقییم المحفظة، تبییض الأموال( اسم البنك المتوجھ إلیھ، الغرض من المھمة 
تم الإمضاء على ھذا التكلیف من طرف المدیر العام الذھاب و تاریخ العودة، حیث ی

.   یوم 45للمدیریة العامة للمفتشیة العامة و یتم تجدید ھذا التكلیف كل   

.و یضم مجموعة من المفتشین من مختلف مدیریات المفتشیة العامة : فریق التفتیش -2  

:الأسباب التالیة تتم عملیة الرقابة لمختلف البنوك على أساس أحد: البنك المراقب -3  

.مراقبة عمیل مشكوك فیھ -  

مراقبة أحد عملیات البنك مثل تقییم محفظة القروض، تبییض الأموال، عملیات التجارة  -
...الخارجیة  

. حملة تفتیش عامة وعادیة تطبق على جمیع البنوك -  

.مھمة تقییم محفظة القروض: الفرع الثاني  

مخاطر المتخذة من طرف البنوك، من أجل تصنیف تھدف ھذه العملیة في تقییم نوعیة ال
دیونھا و التزاماتھا طبقا للتنظیم الاحترازي المعمول بھ و بالتالي تحدید مستوى المؤونات 

.اللازم لكل عمیل  

:الأھداف العامة -1  

:تتمثل فیما یلي  

.التقییم المیداني لنوعیة محفظة القروض -  
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.البنوك حساب المؤونات الواجب تخصیصھا من طرف -  

.تقییم طرق إدارة مخاطر الائتمان المتبعة من طرف البنوك -  

.الخطوات المتبعة في أداء المھمة -2  

بعد تحدید الفترة الزمنیة للمھمة و التي یجب أن تكون متلائمة مع آخر وضعیة محاسبیة 
شعار مصادق علیھا من طرف مسیري البنك و المرسلة إلى اللجنة تبدأ عملیة التفتیش دون إ

:مسبق للبنك المراقب، و یمكن تلخیص خطوات القیام بھذه العملیة حسب ما یلي  

و یتم جمع الوثائق و المستندات  :جمع الوثائق و المستندات من طرف بنك الجزائر 2-1
الخاصة بالبنك المراقب من مدیریة مفتشیة المراقبة على المسندات و تتمثل عادة في وثیقة 

.تصریحات الاحترازیة، و ھذا قبل التفتیش المیدانيالتعریف البنكیة، ال  

یحضر ھذا الطلب من طرف رئیس المھمة و یشمل وثائق أساسیة التي : طلب الوثائق 2-2
:تكون على شكل مستندي و إلكتروني، و من أھمھا نذكر  

.الھیكل التنظیمي لمدیریة القروض -  

.وثائق تحدید الوظائف لموظفي مدیریة القروض -  

.مة الأعوان الذین یمتلكون حق التوقیعقائ -  

.مجموع المؤونات لزبائن البنك -  

. قائمة القروض المتعثرة و المشكوك فیھا -  

.التصریحات المرسلة إلى مركزیة المخاطر -  

). المیزانیة، جدول حسابات النتائج، میزان المراجعة(الوضعیة المحاسبیة للبنك  -  

.ثلاث سنوات تقریر المراجعة الداخلیة لآخر -  

.و یتبع الطلب على الوثائق سالفة الذكر طلبات أخرى حسب ما تقتضیھ الحاجة  

یقوم المفتشین بالإطلاع على الوضعیة الداخلیة للقروض للبنك : التفتیش الخارجي 2-3
.المراقب و تفتیشھا و اختیار عینة منھا للقیام بمراقبتھا و مراجعتھا  

بارة عن جدول موضوع من طرف البنك المراقب، فالوضعیة الداخلیة للقروض ھي ع
 یحتوي على قائمة مفصلة حسب اسم الزبون، رقم الحساب، قیمة القرض حسب نوعھ
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، بالإضافة إلى الضمانات، المؤونات )قروض الصندوق أو القروض بالإمضاء( 
.المخصصة، حیث تكون مبالغ القروض مرتبة ترتیبا تنازلیا  

تتم مقارنة الوضعیة الداخلیة للقروض مع الوضعیة المحاسبیة        : عملیة التفتیش 2-4
، حیث یجب أن یكون المجموع الكلي للقروض في )الوثائق المحاسبیة كالمیزانیة(

الوضعیتین متساوي، و في حالة وجود اختلاف بین الوضعیتین فیتوجب على البنك تفسیره 
.  و تبریره  

لعملیة مجموع القروض التي تتم علیھا عملیة التفتیش و تمثل ھذه ا: اختیار العینة 2-5
٪ من مجموع القروض، و یتم طلب ملفات القروض و الضمانات الكاملة 80وتقدر ب 

لجمیع زبائن العینة، من أجل التأكد من توفر الوثائق المكونة لھاتھ الملفات من طرف 
:المفتش و ھي  

.طلب القرض من طرف الزبون -  

.طرف البنك لمخاطر القرضدراسة معدة من  -  

.میزانیات لآخر ثلاث سنوات مصادق علیھا من طرف محافظ الحسابات -  

.محضر الموافقة للجنة المختصة -  

.عقد القرض -  

.وثیقة قبول منح القرض -  

القانون الأساسي لھا، السجل التجاري، بطاقة التعریف الجبائي، (الملف الإداري للمؤسسة  -
....)...الوضعیة الجبائیة  

كما یتم دراسة ملفات الضمانات من حیث توفر العقود الخاصة بكل قرض و المسجلة في 
الوضعیة الداخلیة للقروض فمثلا بالنسبة للرھن العقاري یجب توفر عقد الرھن و كذا تقییم 

.الخبیر للعقار المرھون  

.القیام بالتحلیل المالي للمؤسسة و ذلك عن طریق المیزانیات -  

.الأقساط المتعثرة لكل زبوندراسة  -  

مؤونة التي خصصتھا المھمة (إعادة تصنیف الزبائن و تكوین مخصصات تكمیلیة  -
).مطروح منھا المؤونة المخصصة من طرف البنك  
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.مقارنة العینة مع التصریحات المقدمة لمركزیة المخاطر -  

، و بالنسبة للمساھمین التأكد من عدم منح قروض لعمال البنك الذین یملكون سلطة التوقیع -
.٪ من رأس المال الأساسي25التأكد من عدم تجاوز القروض إن وجدت لنسبة   

مقارنة التصریحات المعدة من طرف البنك : مقارنة تصریحات النسب الاحترازیة 2-6
مع وضعیة القروض و ذلك من خلال إعادة تقدیر ) ٪25٪ و 15(لنسب توزیع المخاطر

من تعلیمة بنك الجزائر رقم  2تھ الأخیرة و ذلك حسب المادة النسب وتطبیقھا على ھا
.المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك 94/74  

بعد تكوین : حساب أثر المخصصات التكمیلیة على الأموال الخاصة الاحترازیة 2-7
مخصصات تكمیلیة من طرف المراقبین، سیؤدي ھذا بالضرورة إلي انخفاض الأموال 

.المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال 04-08الخاصة الاحترازیة المحددة بموجب المقرر   

.القواعد المتبعة في تقییم محفظة القروض: المطلب الثاني  

.الأوامر: الفرع الأول  

تنتھج اللجنة المصرفیة مختلف الأوامر المنصوص علیھا من أجل تقییم محفظة القروض و 
:المتمثلة فیما یلي  

.              المتعلق بالنقد و القرض 2003أوت  26المؤرخ في : 11-03مر رقم الأ -1
المتعلقة بتقییم المحفظة و التي تنص على منع البنوك و  104و من أھم مواده المادة  

المؤسسات المالیة أن تمنح قروضا لمسیریھا و للمساھمین فیھا أو للمؤسسات التابعة 
یرون في مفھوم ھذه المادة ھم المؤسسون و أعضاء مجلس لمجموعة البنك، حیث أن المس

.   الإدارة و الممثلون و الأشخاص المخولة لھم سلطة التوقیع  

المتعلق بقانون المالیة التكمیلي  2009جویلیة  22المؤرخ في  :01-09الأمر رقم  -2
خ المؤر 11-03من الأمر  104التي جاءت كتعدیل للمادة  107في مادتھ  2009لسنة 
٪ من مجموع 25و نصت على السماح للبنك بمنح قروض بنسبة  2003أوت  26في 

.الأموال الخاصة الأساسیة للمؤسسات التي لدیھا مساھمة في رأس المال  

التعلیمات:الفرع الثاني  

:التعلیمات المطبقة لتقییم محفظة القروض متمثلة في  

- 91عد تعدیل التعلیمة رقم جاءت ب(1994نوفمبر 29المؤرخة في : 94-74التعلیمة  -1
المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك و ) 1991نوفمبر  14المؤرخة في  34
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تقسیم و تغطیة المخاطر، متابعة : و تنقسم ھذه التعلیمة إلى ثلاثة أقسامالمؤسسات المالیة، 
ضم تصنیف مادة بالإضافة إلى ملحق ی 25القروض و قواعد أخرى مختلفة تحتوي على 

:و من أھم القواعد التي نصت علیھا ھذه التعلیمة. القروض خارج المیزانیة  

٪ من مجموع الأموال الخاصة للبنك في حالة تجاوز مجموع 16تخصیص مؤونة تمثل  -
٪ من مجموع الأموال الخاصة بالبنك، حیث تعتبر 25المخاطر الخاصة بالمجموعات 

.ي لنفس المجموعة كمستفید واحدالقروض الممنوحة للزبائن التي تنتم  

المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة للزبائن التي تتجاوز مبلغ القرض الواحد الخاص بكل  -
مرات من مجموع  10٪ من مجموع الأموال الخاصة للبنك یجب أن لا یتجاوز 15زبون 

.  الأموال الخاصة للبنك، و في حالة التجاوز یجب تقدیم تقریر مراجعة خارجي  

٪، و ھي نسبة الأموال الخاصة الصافیة على مجموع 8یجب أن لا تقل نسبة الملاءة عن  -
.المخاطر المرجحة  

.یتمثل خطر الائتمان في قیمة القرض مطروح منھا قیمة الضمانات -  

:تصنف الحقوق إلى أربعة أصناف تتمثل في -  

یتم استرجاعھا كاملة في تعتبر الحقوق الجاریة في كل الحقوق التي : الحقوق الجاریة -1
.آجالھا المحددة و ھي حقوق مضمونة السداد لا تخصص لھا أي مؤونة  

و ھي الحقوق التي یمكن استرجاعھا و لكن بعد أجل یفوق : الحقوق ذات المشاكل القویة -2
.٪30الأجل المتفق علیھ، حیث تشكل لھ مؤونة تقدر بحوالي   

عدم التأكد من : ي تتمیز بإحدى المیزتینو ھي الحقوق الت: الحقوق الجد خطیرة -3
أشھر و سنة و  6استرجاع المبلغ بكاملھ، التأخر في دفع المبلغ و الفوائد بمدة تصل بین 

.   ٪50تشكل لھا مؤونة تقدر ب حوالي   

و ھي الحقوق التي لا یستطیع البنك استرجاعھا بالطریقة : الحقوق المیئوس منھا -4
مل كل طرق الطعن الممكنة من أجل تحصیلھا، و تكون لھا مؤونة العادیة، و إنما حتى یستع

.٪100تقدر ب  

والمتعلقة بمركزیة المخاطر البنكیة  1992نوفمبر 24المؤرخة في : 70-92التعلیمة  -2
و عملیات القرض الإیجاري، حیث تفرض على البنوك و المؤسسات المالیة التصریح إلى 

قروض و عملیات القرض الإیجاري التي تتعدى مركزیة مخاطر بنك الجزائر بجمیع ال
.   ملیون دج 02قیمتھا   
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).x(مھمة تقییم محفظة البنك : المطلب الثالث  

للقیام بدراسة الحالة التطبیقیة حول عملیة الرقابة التي یمارسھا بنك الجزائر و المتعلقة 
ة من طرف فریق بعملیة الائتمان المصرفي، قمنا بالتطرق إلى مراحل انجاز عملیة  رقاب

الذي ) x(التفتیش التابع للمدیریة العامة للمفتشیة العامة و المتعلقة بعملیة رقابة میدانیة للبنك 
إلى       N/ 01/ 01لم یصرح لنا باسمھ تحججا بالسریة المھنیة، خلال الفترة الممتدة من 

31/12/N.  

).x(تقدیم البنك : الفرع الأول  

):x(لى مستوى البنك تنظیم وظیفة الائتمان ع -1   

:تشرف على عملیة منح القروض في البنك مدیریتین مختلفتین و ھما  

.مدیریة القروض الموجھة للشركات الكبیرة و المتوسطة -  

.مدیریة القروض الموجھة للشركات الصغیرة و للأفراد -  

، و )DCB(بالنسبة للمدیریة الأولى فھي تباشر مھامھا تحت إشراف المدیریة التجاریة 
. التي تعتبر المدیریة الثالثة المشاركة في ھذه العملیة  

من بین المدیریات التي تساند في عملیة منح ) DAJ(كما تعتبر مدیریة الشؤون القانونیة 
.  القروض، فھي تعمل على قبول، فحص، تقییم و حفظ الوثائق الخاصة بالضمانات  

:لجنة القرض -2  

.لمحلي وأخرى على المستوى الدولي مقرھا مدینة دبيتوجد لجنة القرض على المستوى ا  

تقوم لجنة القرض المحلیة بالتقریر فیما یخص طلبات الزبائن فیما یخص كل أنواع 
.القروض وذلك في حدود مسطرة مسبقا  

وعندما یتعدى طلب الزبون ھذه الحدود فإن ملفھ یرسل إلى مدیریة القروض الدولیة و التي 
. ي منح الائتمان لطالبھتصدر رأیھا بالإذن ف  

:تكوین لجنة القرض المحلیة 2-1   

:تتكون ھذه اللجنة من خمسة أعضاء و المتمثلین في  

)رئیس اللجنة(المدیر العام للبنك  -  
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).عضو( نائب المدیر العام  -  

).عضو(رئیس القسم التجاري  -  

).عضو( مدیر القروض و المخاطر  -  

).عضو(مدیر القروض  -  

:ت لجنة القرض المحلیة في مجال القروضصلاحیا 2-2  

یتم تحدید الصلاحیات المقدمة للبنك في مجال تقدیم القروض من طرف لجنة القرض 
:الدولیة المتواجدة بدبي، كما أنھا تكون مرھونة بشرطین اثنین و ھما  

.النقطة التي یتحصل علیھا طالب القرض فیما یخص المخاطر التي یكونھا على البنك  -  

.مدة القرض -  

:لبنكا القروض المقدمة من طرف أنواع -3  

:بتقدیم نوعین من القروض ) x(یقوم البنك   

و تتمثل في جمیع القروض التي یتم : القروض الموجھة للشركات الكبیرة و المتوسطة -
منحھا من طرف البنوك العامة مثل قروض الصندوق و القروض بالإمضاء و التي تمنح 

.ضمانات مالیة أو بدونھاإما على أساس   

یتم تقدیم ھذه القروض إلى زبائن معینین : القروض الموجھة للشركات الصغیرة و للأفراد -
.مثل المؤسسات الصغیرة، الحرفیین، الموظفین المھنیین و التجار  

.خطوات المھمة: الفرع الثاني  

:و تتمثل خطوات أداء ھذه المھمة فیما یلي  

و یتم ذلك من طرف مدیریة المراقبة بالمستندات : ق و المستنداتیتم جمع جمیع الوثائ -1
و التي من شأنھا تسھیل القیام ) x(بالإضافة إلى إعداد طلب للوثائق الخاصة بالبنك 

.بالمھمة  

:   و تتم حسب الخطوات التالیة: عملیات التفتیش -2  
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): x(بیانات عن التزامات محفظة البنك  2-1  

) x(للبنك ) الخاصة بالمیزانیة و خارج المیزانیة(شیة بمقاربة الالتزامات قامت الفرقة التفتی
             N/31/12بین الوضعیة الداخلیة للقروض مع الوضعیة المحاسبیة بھ إلى غایة 

                                           : و الممثلة في الجدول التالي

   ).x(یانات عن التزامات محفظة البنكب: 03الجدول رقم 

  )x(الوضعیة الفعلیة لقروض البنك مستخلص من : المصدر

وجود  انتج عنھعند قیام الفرقة التفتیشیة بمقارنة ھذه المعلومات، لاحظت وجود فروقات 
ضعف  و ھذا ناتج عن)x(لم یتم شرحھا من طرف البنك  ،حالات لحسابات غیر متطابقة
كدى إلى تصاعد المخاطر المتعلقة بالبنسیؤ االتدقیق الداخلي للحسابات، مم  

: N/31/12إلى غایة ) x(تفاصیل حول الوضعیة الداخلیة لالتزامات البنك  2-2  

یمثل الجدول التالي نسبة قروض الصندوق و القروض بالإمضاء من المجموع الكلي 
:للقروض  

 الفرق بین

 (1) و (2)

الوضعیة الداخلیة 
)2(للقروض  

 الوضعیة المحاسبیة

)1(  

 

 قروض الصندوق 19.139.514 18.564.849 574.665

 القروض بالإمضاء 13.729.478 13.927.664 198.186-

 المجموع 32.868.992 32.492.513 376.479

 المبالغ ٪

 قروض الصندوق  18.564.849 57,14

 قروض بالإمضاء 13.927.665 42,86

 المبلغ الإجمالي 32.492.514 100,00

ألف دج: لوحدةا الوضعیة الداخلیة للقروض:04الجدول رقم    

ألف دج: لوحدةا  

)x(مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض البنك : المصدر  
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

نسبة القروض الموجھة للمؤسسات الكبیرة و المتوسطة بالمقارنة مع القروض الموجھة 
:للمؤسسات الصغیرة و للأفراد ممثلة في الجدول التالي  

النسب الخاصة بقروض البنك  :05جدول رقم   

)x(مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض البنك : المصدر  

٪ من إجمالي 86المقدمة للشركات الكبیرة و المتوسطة تمثل من ھنا نستنتج أن القروض 

التزامات البنك و بالتالي فھذه القروض تولد ھامش ربح أكبر للبنك بالمقارنة مع القروض 

.المقدمة للشركات الصغیرة و للأفراد  

:اختیار العینة -3  

تیار عینة تتكون من قام فریق التفتیش باخ) x(للقیام بتقییم المخاطر المتعلقة بقروض البنك 
ملف خاص بالقروض المقدمة للشركات الكبیرة و المتوسطة  105(ملف قرض  179

ملف خاص بالقروض الموجھة  74ألف دج و  26.249.727بمبلغ إجمالي یقدر ب
).ألف دج  28.397للشركات الصغیرة و للأفراد بمبلغ   

ما یتم توزیع المؤسسات التي ٪ من مجموع التزامات البنك، ك80،11ھذه العینة تمثل نسبة 
:تنتمي إلى العینة كما یلي  

.مؤسسة تنتمي إلى نفس المجموعة 36 -  

.مؤسسة لا تكون مجموعات و لیست لھا علاقة مع بعضھا البعض 69 -  

...).قروض سیارات، قروض الاستھلاك( قروض موجھة للأفراد 74 -  

 

 

 المبالغ ٪

 القروض الموجھة للمنظمات 27.944.347 86

 القروض الموجھة للأفراد 4.548.167 14

 المجموع الكلي 32.492.514 100,00

ألف دج: لوحدةا  
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:N/31/12تقییم المخاطر المتعلقة بالعینة إلى غایة  3-1  

القروض الخاصة بالعینة: 06رقم  جدول  

 النسبة
)1)/(2(  

المخاطر المتعلقة 
بالوضعیة المحاسبیة 

(2) للبنك    

 المخاطر المتعلقة بالعینة
)1(   

 

 قروض الصندوق 13.913.950 19.139.514      

بالإمضاء القروض  12.418.173 13.729.478        

٪80,11       32.868.992 26.332.123 
 

 المجموع

)x(مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض البنك : المصدر   

:نتائج تقییم المحفظة 3-2   

تقدیم ملفات القروض الخاصة بالعینة للقیام بمراقبتھا، ) x(بعد اختیار العینة یطلب من البنك 

نقائص في عملیة منح القروض، كما مكنت البعثة  ھذه المراقبة سمحت بالإطلاع على عدة 

.من الخروج بعدة معاینات تخص ھیكل و مكونات ھذه الملفات  

كما تمكنت البعثة أیضا من تقییم و استنتاج المؤونات على القروض المشكوك في  

.استرجاعھا  

: الملاحظات المقدمة على مختلف جوانب وظیفة الائتمان -4  

):x(بتنظیم وظیفة الائتمان الخاصة  بالبنك الملاحظات الخاصة 4-1  

مدیریة القروض ( نقص و وجود مناصب شاغرة في المدیریتین المتعلقتین بالقروض -

الموجھة للشركات الكبیرة و المتوسطة و مدیریة القروض الموجھة للشركات الصغیرة و 

).للأفراد  

ألف دج: لوحدةا  
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طرف مسؤولي البنك مسجلة الوثیقة التي تحدد مستویات القروض التي یمكن منحھا من  -
. بالدولارات و لیس بالدینارات  

عدم الفصل بین الواجبات داخل مدیریة القروض الموجھة للشركات الكبیرة و المتوسطة،  -
.مما یعني أن مبدأ الاستقلالیة بین الوحدات غیر محترم  

:طةالملاحظات المقدمة حول ملفات القروض الخاصة بالشركات الكبیرة و المتوس 4-2  

في أغلب الحالات لا یقوم البنك بإلحاق تقاریر الزیارات المیدانیة التي یقوم بھا إلى مقر  -
.تواجد الشركة في ملف القرض  

غیاب بعض الوثائق الخاصة بملف القرض مثل البیانات المالیة للشركة، القانون   -
... الأساسي الخاص بھا ووضعیتھا الجبائیة  

.نسبة لبعض الزبائنغیاب وثیقة القبول بال -  

.بعض الملفات لا تحتوي على طلب القرض من طرف الزبون -  

إن منح القرض من طرف البنك لم یتم على أساس الوضع المالي للزبون بل منح على  -
.   أساس حجم الضمانات المالیة المقدمة من طرفھ  

.زبونھبعض الملفات لا تحتوي على اتفاقیة القرض الممضاة من طرف البنك و  -  

قیام البنك بتمدید و تجدید مقدار الائتمان أو إحداث تغیرات في شروط منحھ لم یتم بإضفاء  -
.   الطابع الرسمي لھا تلقائیا و ذلك حسب شروطھ الجدیدة  

:     الملاحظات المقدمة حول ملفات القروض الخاصة بالشركات الصغیرة و الأفراد 4-3
.الدیون من طرف البنك عدم وجود إجراءات إعادة جدولة -   

وثیقة القبول الخاصة بزبون في البنك لم یتم إمضاءھا من طرف رئیس قسم القروض  -
.الممنوحة للمؤسسات الصغیرة و للأفراد  

.عدم احترام إجراءات منح الائتمان المتعلقة بالقروض الاستھلاكیة -  

:عدم وجود بعض العناصر المشكلة لملف الائتمان مثل -  

.م الزبون بتوطین أجرتھ في البنكالتزا -1  

الرخصة المقدمة من طرف الزبون لفائدة البنك لتمكن ھذا الأخیر من تحصیل أقساط     -2
.     القرض      
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تطبیق القواعد الاحترازیة في النظام المصرفي الجزائري:الفصل الثالث  

.التزام الزبون بتمویل حسابھ في البنك -3  

.بعض اتفاقیات القروض لا یوجد بھا تواریخ -  

.كترونيبعض الاتفاقیات یتم منحھا عن طریق البرید الال -  

٪ من قدرة الزبون الائتمانیة علما بأن ھذه 40في بعض الحالات یقوم البنك بتجاوز نسبة  -
.النسبة تعتبر أقصى حد مسموح بھ في البنك  

٪ من سعرھا، 80قیام البنك بتمویل الأفراد لشراء السیارات و ذلك عن طریق تقدیم مبلغ  -
ة بالائتمان و التي تنص على أن العمیل في حین أن ھذا العمل مخالف للإجراءات المتعلق

.٪30یجب أن یساھم بمبلغ لا یقل عن   

كل القروض التي تم من خلالھا تمویل الشركات الصغیرة و المھن الحرة لا تظھر في  -
، علما بأن المبلغ الإجمالي N/31/12الوثیقة العامة للقروض الممنوحة في البنك بتاریخ 

. ألف دینار 4139لھذه القروض قد بلغ مبلغ   

حسب الإجراءات المعمول بھا في البنك، فإن مبلغ القروض المخصصة للأجراء یجب أن  -
ألف دینار جزائري، في حین أن تفتیش ملفات الأجراء مكن البعثة  150لا یقل عن مبلغ 

.من العثور على عشرة زبائن تم تمویلھم بمبالغ تقل عن المبلغ المذكور أعلاه  

 :N/31/12 إلى غایة دیون المشكوك في تحصیلھا لل المؤونات  -5

المأخوذة في  الضمانات استنادا إلى تقییمھا لھذا البنك التجاري البنك المركزي   أجرت بعثة
الودائع لأجل وسندات الصندوق ( مالیة ھي عبارة عن ضمانات المخاطر و صافي احتساب
مخاطر الكفالة أو الضمان  ، المؤونات المخصصة لتغطیةالصندوق قروضمخاطر   لتغطیة

  .)التي یمنحھا البنك للزبون

تجدر الإشارة إلى أن البعثة لا تؤخذ في الحسبان الضمانات الممنوحة من طرف فروع 
البنك الموجودة في الخارج عند حساب قیمة المخاطر الصافیة، كما تم احتساب المؤونات 

  .74/94مة  وفقا للتعلی مخاطر العملاءاللازمة على أساس صافي  
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:N/31/12المؤونات في 5-1  
 

. المؤونات الخاصة بالعینة قبل و بعد التقییم:07جدول رقم   
                                                                      

المخاطر   
  الخاضعة للتقییم

المؤونات 
  اللازمة

المؤونات 
  المشكلة سابقا

المؤونات 
  التكمیلیة

قروض 
  الصندوق

13.913.950  1.303.133 
 

927.046 
 

376.087 
 

القروض 
  بالامضاء

12.418.173  956.333 
 

0 956.333 
 

 2.259.466  26.332.123  المجموع
 

927.046 
 

1.332.420  
 

  )x(مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض البنك : المصدر

إلى غایة  السنة  لتغطیة مجموع التزاماتللمؤونات  المخصصة  استقراءبوضع 
31/12/N،ألف  دج        2.820.455للمؤونات الواجب تكوینھا ھو     المبلغ الإجمالي
       ألف دج و لقروض خارج المیزانیة    1.626.680 مؤونات لقروض  المیزانیة( 

       نك ھي    ، للإشارة فان المؤونات المكونة مسبقا من طرف الب) ألف  دج1.193.775
ألف دج  للشركات 7.004ألف دج للشركات الكبرى و 974.270(ألف دج  981.274

مؤونات لقروض المیزانیة   ( ألف دج  1.839.181إذن المؤونة التكمیلیة ھي ) الصغیرة 
 ). ألف دج  1.193.775و لقروض خارج المیزانیة ألف دج  645.406

یتمیزان برأس مال سالب لسنوات متتالیة، وھذه  لبنكلاحظت البعثة أن اثنین من عملاء ا -
، و من جھة أخرى من القانون التجاري  589 أحكام المادةالوضعیة متناقضة من جھة مع 

الذي یلزم البنك الأخذ بعین الاعتبار الوضعیة المالیة للزبون قبل  07/01 تنظیمال مع
  .٪ على ھذه الشركات 100بنسبة الشروع في تمویلھ و لذلك فقد تم تقییم المؤونات 

  :تأثیر المؤونة التكمیلیة  -6

  :النتیجة المحاسبیةالتأثیر على 6-1

 إن المؤونة التكمیلیة التي یجب على البنك إضافتھا من شأنھا التأثیر على النتیجة المحاسبیة
   :حسب ما ھو مبین في الجدول التالي

ألف دج: الوحدة   
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  قبل و بعد التقییم N/30/12في  المحاسبیةالنتیجة : 08رقم جدول 

  )x(لقروض البنك  مستخلص من الوضعیة الفعلیة: المصدر 

تشكیل المؤونة التكمیلیة أدى إلى انخفاض النتیجة المحاسبیة من نتیجة موجبة إلى نتیجة 
  .سالبة

  :الملاءة المالیةو نسبة رأس المال علىالمؤونات   تأثیر 6-2

 الملاءة المالیة إلى غایة  ونسبة صافي الأموال الخاصةأثر المؤونات على   یتلخص
31/12/N   أدناه الجدولفي:  

  

  

  

  بعد التقییم  قبل التقییم  

  2.136.984  2.136.984  الصافي الناتج المصرفي

  2.112.585  2.112.585  النتیجة الإجمالیة للاستغلال

  1.259.490  1.259.490  نتیجة الاستغلال

  2.211.320  106.371  مخصصات المؤونات

 150.239  استرجاع المؤونات
 

150.239 

 801591˗ 1.303.358  الضریبة النتیجة قبل

 211.481 211.481  )المنتجات(العناصر الغیر عادیة 

 93.164 93.164  )أعباء(العناصر الغیر عادیة 

 357.905 357.905  الضریبة على الأرباح

 179 041 1 - 770 063 1  النتیجة الصافیة للدورة

ألف دج:الوحدة  
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  )x(البنك مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض : المصدر

بعد حساب بعثة البنك  المركزي للمؤونات اللازمة و  تشكیلھا  أدى  ذلك إلى انخفاض قیمة 
ألف دج  وھو اقل من الحد الأدنى لرأس المال   9.651.158الأموال الخاصة للبنك إلى 

٪ ومع 67,97ملیار دج، إضافة إلى ذلك  فقد انخفضت  نسبة الملاءة إلى 10المقرر ب 
  ).3رقم  الملحقأنظر  ( .ھذه النسبة مرتفعة ذلك  تبقى

  ) :x(٪ من الأموال الخاصة الصافیة للبنك 15القاعدة الاحترازیة المتعلقة ب 6-3

 نجد أن N/31/12بعد دراسة وضعیة التزامات البنك مع الزبائن  الممنوحة إلى غایة 
 أخرى من الشركاتومجموعة   )أ( المجموعة التي تنتمي إلى للشركات القروض الممنوحة

للبنك   الأموال الخاصة٪ من صافي 15 مستوى تتجاوز) ب( المجموعة التي تنتمي إلى
ألف  3.446.491مع الأولى بقیمة  البنك بحیث أن التزامات) N/31/12( عند الاستحقاق

  )04أنظرالملحق رقم (  .ألف دج 1.890.891و مع الثانیة بقیمة  دج  

بحسب تقدیر البنك في   الأموال الخاصة٪ من صافي 15الجدول التالي یمثل قیمة 
31/12/N  و كذا بحسب البعثة:  

  .قبل و بعد التقییم٪ من الأموال الخاصة الصافیة 15نسبة : 10جدول رقم 

  

  N/31/21الاستحقاق في   

  )x(حسب البنك   البعثة حسب   

  10.437.569  9.651.158  صافي الأموال الخاصة

  ٪ 84,94  ٪ 67,97  الملاءة المالیة نسبة

  حسب تقدیر البعثة  حسب تقدیر البنك  المبالغ

الأموال ٪   من صافي  15
الخاصة  للبنك في 

31/12/N  

1.565.635  1.447.674  

  

ألف دج: الوحدة   

.نسبة الملاءة قبل و بعد التقییم:09جدول رقم   
ألف دج: الوحدة   

)x(مستخلص من الوضعیة الفعلیة لقروض البنك : المصدر  
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 :)x(الأموال الخاصة الصافیة للبنك من  % 25القاعدة الاحترازیة المتعلقة ب  6-4
٪ من صافي الأموال الخاصة،  25مع البنك تجاوزت نسبة ) أ(التزامات شركات المجموعة 
أنظر الملحق      (. ألف دج كما سبق ذكره 3.446.491و بلغ مجموع ھذه الالتزامات

 )05رقم 
وفقا للبنك و وفقا ( N/31/12٪ من صافي الأموال الخاصة من 25المبالغ التي تمثل 

  :ناهفي الجدول أد) للمھمة

 ٪ من الأموال الخاصة الصافیة قبل و بعد التقییم25نسبة : 11جدول رقم 
                                                                     

 الالتزامات على المجموعات - 7
أخذت التزامات على كلا الفریقین في العینة التي ھي في ھذه  مجموعتین،حددت البعثة 

موقف العددي الفي جدول یلخص ) ب(والمجموعة ) أ(الحالة یتم عرض المجموعة 
  ألف دج: الوحدة                                                                     :للمجموعتین

  المجموعة   ب  أ المجموعة  اسم المجموعة
  الشركة  أ  الزبائن

  الشركة ب
  الشركة ج
  الشركة  د
  الشركة  ه
  الشركة  و

  
  

  الشركة  س
  الشركة  ش
  الشركة  ص

مجموع التزامات  المجموعة 
  N/31/12في 

4 767 877  2 606 443  

من صافي  % 15أن التزامات كل مجموعة اتجاه البنك تجاوز نسبة  ت الفرقةلاحظ
، )من صافي الأموال الخاصة في الجدول أعلاه % 15انظر قیمة(الأموال الخاصة للبنك 

من  %25تجاوزت نسبة ) ب(و المجموعة ) أ( كما أن ھذه الالتزامات على المجموعة
 .N/31/12الخاصة للبنك في صافي الأموال 

  حسب تقدیر البعثة  حسب تقدیر البنك  

من الأموال  % 25
في الخاصة الصافیة 

31/12/N  

2 .609. 392 

  

2.412.790 

  

ألف دج: الوحدة  



 

91 
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:خلاصة الفصل الثالث  

من خلال ھذا الفصل الذي شمل دراسة مھمة تقییم محفظة القروض التي تمت على مستوى 
من طرف المدیریة العامة للمفتشیة العامة التابعة لبنك الجزائر و الذي نتج عنھ ) x(البنك 

:عدة استنتاجات من أھمھا  

فتشیة العامة بمراقبة مدى احترام البنوك و المؤسسات المالیة تقوم المدیریة العامة للم -
للأحكام القانونیة لصالح اللجنة المصرفیة و ذلك بتنظیم عملیات الرقابة على أساس 

.   المستندات و كذا الرقابة المیدانیة  

عملیة التفتیش التي قامت بھا المھمة أسفرت عن وجود بعض النقائص في عملیة منح  -
).x(ن المصرفي من طرف البنك الائتما  

بناءا على المعلومات المصرح بھا من قبل بنك الجزائر بعد تولیھ مھمة الرقابة المیدانیة  -
على مستوى ھذا البنك تبین أن ھذا الأخیر یمتثل على العموم لمختلف القواعد الاحترازیة 

٪ و ھذا لا یعكس 67،97المنصوص علیھا في الجزائر، حیث بلغت نسبة الملاءة المالیة 
جیدة للبنك لأن قیمة القروض الممنوحة لیست معتبرة، و بالتالي فإن البنك  لا وضعیة مالیة 

.  یقوم بوظیفتھ الأساسیة على أكمل وجھ ألا و ھي منح الائتمان
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   :الخاتمة

تعتبر وظیفة الائتمان من بین أھم الوظائف التي تقوم بھا البنوك، كما أن الھدف الأساسي 
لإدارة أي بنك ھو تحقیق المزید من الأرباح، و التي ترتبط أساسا بتوظیف الأموال المودعة 

لدیھ من طرف أصحاب الفائض في شكل قروض تمنح لأصحاب العجز، والتي یمكن أن 
ث الغیر المرغوبة و المتمثلة في عدم استرداد القروض الممنوحة و تؤدي إلى بعض الأحدا

و لھذا الغرض فقد قامت لجنة بازل للرقابة الناتجة عن أسباب لا یمكن التحكم فیھا، 
المصرفیة بوضع معاییر دولیة موحدة للرقابة الحذرة الواجب توافرھا بالبنوك لمواجھة 

أت بوضع حدود دنیا لرأس المال لتحقیق كفایة ، فبدمختلف المخاطر كالمخاطر الائتمانیة
رأس المال الذي یعتبر معیارا للسلامة المالیة للبنك  وكذا وضع مبادئ لإدارة للبنوك 

اتجھت العدید من بلدان العالم إلى تبني ھذه المعاییر سعیا منھا إلى  ووالرقابة الفعالة علیھا، 
مجال الاقتصادي، و على غرار ھذه الدول تحسین أداء القطاع المصرفي وتفعیل دوره في ال

فقد استخلصت الجزائر القواعد الاحترازیة التي تطبقھا بنوكھا  ومؤسساتھا المالیة من 
مقررات لجنة بازل، و من ضمن مجموعة الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بھا الجزائر 

یام بالإصلاح المنظومة على إثر تخلیھا عن النظام الاشتراكي و تبنیھا لاقتصاد السوق، الق
المصرفیة في مجال الرقابة، ھادفة بذلك مسایرة المعاییر العالمیة الحدیثة في مجال التسییر 

  .البنكي  والرقابة المصرفیة

والوقوف عند  ، ذلك لأن الرقابة  تعد وسیلة لتحدید  مدى تحقیق البنوك لأھدافھا 
المخاطر الائتمانیة  تأتي على وبما أن الانحرافات لمعرفة أسبابھا و من ثمة تصحیحھا ، 

قمة المخاطر،  فكان اھتمام لجنة بازل بھا ظاھرا من خلال اتفاقیاتھا الثلاث ،كما أولى 
النظام المصرفي الجزائري  أھمیة كبیرة لھذه المخاطر بإصداره  مجموعة قوانین و أوامر 

قانون النقد و القرض في مھا لحمایة البنوك و المؤسسات المالیة و كذا مصالح المودعین أھ
  ، 2003الصادر في  11-03إضافة إلى الأمر 94-74و التعلیمة  1990أفریل  14

ومن أجل عدم الوقوع ھذه المخاطر یسعى البنك المركزي الجزائري  لممارسة رقابة فعالة 
و محكمة تعمل على احترام طبیعة البنوك التجاریة على أساس أنھا شركات تجاریة تھدف 

ى تحقیق الربح، كما تسمح بالتوفیر لمختلف البنوك نوع من الحمایة و الضمان لحسن إل
سیرھا و ذلك بمنحھا وسائل مادیة و بشریة فعالة تعمل على تحسینھا، و یتجسد ذلك من 
خلال تعزیز صلاحیات ھذه الھیئات، و منحھا استقلالیة تامة و مطلقة في القیام بمھامھا 

اختصاص كل منھا لمنع تداخلھا، و عدم الاقتصار على ممارسة  على أحسن وجھ، و تحدید
الرقابة المستندیة فقط بل إتباعھا برقابة میدانیة في عین المكان، و علیھ فإن فعالیة أي نظام 
للرقابة المصرفیة یتوقف على مدى تطبیقھا عملیا، و مدى مساھمة السلطات الإشرافیة في 
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 بیة التي تتوافق مع المعاییر الدولیة و أفضل الممارسات،إرساء القواعد و الترتیبات الرقا
خاصة في مجال تطویر الآلیات الإشرافیة، تعمیق إدارة البنوك و الارتقاء بأسالیب إدارة 

  .المخاطر

:اختبار نتائج الفرضیات  

تسعى رقابة البنك المركزي إلى تقدیر متانة و صحیة الوضعیة : الفرضیة الأولى -1
.ك، و التأكد من الكفاءة المالیة و ضمان السیولة اللازمةالمالیة للبنو  

أثبتت الدراسات صحیة ھذه الفرضیة، حیث أن عملیة الرقابة على البنوك التجاریة ھي 
جزء لا یتجزأ من العملیة الإداریة، فھي تھدف إلى اكتشاف مواطن الضعف و الأخطاء 

ھ و الإرشاد، و توقیع عقوبات المرتكبة من طرف البنوك، و تصحیحھا عن طریق التوجی
عند الضرورة، و منھ یمكن اعتبار الرقابة كصفارة إنذار لتصحیح الأخطاء من جھة و 

.معاقبة كل من لم یحترم قواعد المھنة المصرفیة من جھة أخرى  

الائتمان المصرفي عبارة عن أموال یقدمھا البنك لعملائھ من أجل  :الفرضیة الثانیة -2
.لمالیة مقابل فائدة معینةتغطیة حاجاتھم ا  

ھذه الفرضیة صحیحة لأن الائتمان المصرفي یعبر عن الثقة التي یولیھا المصرف التجاري 
لشخص ما حین یضع تحت تصرفھ مبلغا من النقود، و یقوم المقترض في موعد متفق علیھ 

في  بالوفاء بالتزاماتھ، و ذلك لقاء عائد معین یحصل علیھ المصرف من المقترض یتمثل
. الفوائد المصرفیة  

ترتبط القروض البنكیة بمخاطر عدم القدرة على التسدید من طرف : الفرضیة الثالثة -3
  .العمیل و التي تھدد كیان البنوك و تعیق تقدمھا

إن نتائج الدراسة المتوصل إلیھا أثبتت صحة ھذه الفرضیة، فالمخاطر الائتمانیة تنشأ بسبب 
لجوء البنك إلى تقدیم القروض أو الائتمان للأفراد و مختلف القطاعات مع عدم قدراه على 
استرجاع حقوقھ المتمثلة في مبلغ القرض و فوائده، و السبب في ذلك یعود إلى عدم قدرتھ 

  . و أن لدیھ القدرة المالیة على السداد و لكنھ لا یرغب في ذلك لسبب أو لآخرعلى ذلك أ

إن مھمة البنك المركزي في رقابة محفظة قروض البنك تسمح لھ  :الفرضیة الرابعة -4
  .  بالقضاء نھائیا على مخاطر الائتمان المصرفي

لھدف من تفتیش أثبتت النتائج المتوصل إلیھا إلى عدم صحة ھذه الفرضیة، فرغم أن ا
محفظة القروض ھو تقییم نوعیة المخاطر المتخذة من طرف البنوك، إلا أن القضاء النھائي 
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على مخاطر الائتمان ھو عمل مستحیل، فالخطر یظل قائما في جمیع نشاطات البنك، و ھذا 
ند ما یتطلب اتخاذ إجراءات وقائیة لتفادیھا أو علاجیة لتجنب و مواجھة النتائج المحتملة ع

  .حدوثھا

  :نتائج الدراسة 

  :و من خلال ھذه الدراسة قد توصلنا إلى النتائج التالیة

تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة عموما بالقواعد الاحترازیة التي فرضھا بنك الجزائر،  -1
  .غیر أنھ قد سجلت بعض التجاوزات الطفیفة في عدد منھا

تمثل لتحقیق سلامة الجھاز المصرفي، و تعتبر الرقابة المصرفیة الفعالة شرطا مسبقا  -2
 . الأساسیة لھذه الرقابة مقیاسا جیدا لتقییم مدى كفایة و فعالیة الرقابة المصرفیة المبادئ

یواجھ النظام المصرفي  الجزائري عدة معوقات تحول دون التكیف السریع مع مقررات  -3
المصرفیة خاصة فیما یخص عنصر الرقابة على المخاطر التي تواجھھا البنوك لجنة بازل 

.ویعود ذلك لھشاشة و ضعف مؤسساتھ التجاریة،  

یقوم البنك باتخاذ التدابیر اللازمة و البحث عن السبل الكفیلة للحد من مخاطر الائتمان  - 4
أجل انات الضروریة من باستخدام عدة إجراءات، كالتنوع في المحفظة البنكیة و أخذ الضم

.السیطرة على خطر عدم السداد  

عدم تحلي بعض البنوك التجاریة بالشفافیة بإدلائھا لإحصائیات وحسابات غیر مضبوطة  -6
و دقیقة من خلال التقاریر الدوریة و كذا المیزانیة السنویة المرسلة إلى مدیریة المفتشیة 

لیات التفتیش المیداني التي تقوم بھا لجان للمراقبة على المستندات مما یستدعي تكثیف عم
   .التفتیش

  
عدم التنسیق بین مختلف مدیریات  البنك وضعف التدقیق الداخلي للحسابات  نتج عنھ  -7

 .وجود حالات لحسابات غیر متطابقة، مما أدى إلى تصاعد المخاطر المتعلقة بالبنك 

ریة حول مدى تطبیق القواعد یركز البنك المركزي في الرقابة على البنوك التجا -8
  . الاحترازیة، المتمثلة في نسبة رأس المال الأدنى، نسبة الملاءة، ونسبة السیولة
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:التوصیات  

تقویة البنك المركزي لمختلف ھیئاتھ الرقابیة حتى تكون قادرة على اكتشاف أي خلل في  -1
 .عمل البنوك و التدخل مبكرا خاصة فیما یخص تدني معدل الملاءة

تفعیل دور الھیئات الرقابیة للبنك المركزي  خاصة مركزیة المخاطر التي لھا دور  -2
أساسي في تزوید البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة بالمعلومات التي تساعدھا في التقلیل 

 .من مخاطر عدم سداد القروض

یة من مراقبین تكوین أفضل للكادر البشري من موظفي البنوك و موظفي الھیئات الرقاب -3
 .و مفتشین

ضرورة مواكبة أجھزة الرقابة الوطنیة للتطورات العالمیة، و ھذا بالاحتكاك الدائم  -4
 . بنظیراتھا في الدول الأخرى خاصة تلك المتقدمة في المجال المصرفي

تطویر الرقابة الداخلیة للبنوك التجاریة، لكونھا تمثل دعما قویا للرقابة الاحترازیة، و  -5
لك باستخدام مختلف الوسائل و الأدوات الرقابیة الممكنة، للتمكن من التقلیل من الأخطار ذ

  .التي تواجھھا

تحسین الھیاكل و طرق الاستقبال، و ضع حد للعلاقات الجافة مع الزبائن و الإجراءات  -6
  .البیروقراطیة في الإدارة و التنظیم

:آفاق البحث  

رى بأن ھناك العدید من الإشكالات المتعلقة بھذا حسب دراستنا لھذا الموضوع فنحن ن
:المجال التي یمكن البحث فیھا مستقبلا على النحو التالي  

.دور نظام المعلومات في التحقیق من التطبیق الفعال للقواعد الاحترازیة -1  

.إدارة المخاطر البنكیة بأسالیب حدیثة -2  

. متطلبات تأھیل البنوك التجاریة -3  
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 الكتب باللغة العربیة:
 

أحمد صبحي العیادي، إدارة العملیات المصرفیة و الرقابة علیھا، دار الفكر، عمان،  -1
.2010الطبعة الأولى،   

 
.2004 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان البنوك، تقنیات لطرش، الطاھر -2  

 الجامعیة، المطبوعات دیوان المصرفي، التسییر سیاسات و تقنیات فریدة، یعدل بخرار -3
.2003 الجزائر،  

 الیمن، التوزیع، و للنشر صفاء دار مصرفیة، و مالیة تشریعات الجمل، حمیدان جمال -4
2002.  

 
. 2003جمال خریس و آخرون، النقود و البنوك، دار المسیرة، عمان،  -5  
 

زكریا الدوري، البنوك المركزیة و السیاسات النقدیة، دار البازوي العلمیة للنشر  -6
.2006والتوزیع، عمان الأردن،   

 
. سوزان سمیر ذیب، محمود ابراھیم نور، شقیري نوري موسى، عبد الله یوسف سعادة -7

.2012الائتمان، دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان، الأردن،  إدارة  
 

شاكر القزویني، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  -8
.1989الجزائر،  

 
صلاح الدین السیسي، نظم المحاسبة و الرقابة و تقییم الأداء في المصارف و  -9

.1988النشر، بیروت،   المؤسسات المالیة، دار الوسام للطباعة و  
 

 الإسكندریة، الجامعة، شباب مؤسسات البنوك، و النقود اقتصادیات مجید، ضیاء -10
2005.  

. 1993ضیاء مجید الموسوي، الاقتصاد النقدي، دار الفكر، الجزائر،  -11  
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طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة و انعكاساتھا على أعمال البنوك، الدار  -12
  .2011الإسكندریة، -الجامعیة

 
عبد الحمید عبد المطلب ، العولمة و اقتصادیات البنوك ، الدار الجامعیة مصر ،  -13

2002 – 2003.  

 الأولى، الطبعة للنشر، وائل دار البنوك، و الرقابة في التدقیق أمین، خالد الله عبد -14
  2012 الأردن،

رة الائتمان، دار وائل للطباعة و النشر، عبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، إدا -15
  .1999عمان، 

 الشاملة الإستراتجیة إطار في التمویل و الائتمان قرارات صناعة أحمد، غنیم -16
. 1999ثانیة، طبعة المستقبل، مطابع للمصرف،  

فرید راغب النجار، إدارة الائتمان و القروض المصرفیة المتعثرة، مؤسسة شباب  -17
.2000فلسطین، الجامعة،   

  
، دار الفكر ناشرون و  ، إدارة و تحلیل الائتمان  و مخاطرهعثمان داود محمد -18

.2013عمان،  ،موزعون  
   

.2002 الإسكندریة، المصرفي، الائتمان اقتصادیات الحمزاوي، خلیل كمال محمد  -19  

 
  الكتب باللغة الأجنبیة:

1-Gerhard schroeck, risk management and value creation info 
financial institutions, John Wiley and sons, Canada, 2002. 

2-Hennie van Greuning et Songa Barkovic Bratanovic, analyse et 
gestion du risque bancaire, édition ESKA, France, 2004.  

3-Sylvie de Conssergues, gestion de la Banque, édition Dunod, 
paris, 1996. 
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 الرسائل الجامعیة:

ماجستیر في العلوم  بازل،رسالة اتفاقیات و الجزائري الاقتصادي النظام ، إبراھیم تومي -1
2008، بسكرة الاقتصادیة، جامعة  

الطاھر لطرش ، مكانة السیاسة النقدیة و دورھا في المرحلة الانتقالیة إلى اقتصاد  -2
السوق في الجزائر، رسالة لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم التسییر، المدرسة العلیا 

. 2004للتجارة، الجزائر،  
 

حالة  حوریة حمي، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة و فعالیتھا، -3
الجزائر، مذكرة نیل شھادة الماجستیر تخصص بنوك و تأمینات، جامعة منتوري، قسنطینة، 

2005 ،2006.  
 

حوریة قمانة و زفان أمال، أھمیة رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة في تقییم  -4
 لمدیة،ا الاقتصادیة، العلوم في ماجستیرأداء الجھاز المصرفي، مذكرة للحصول على شھادة 

2007/2008.  
 

 الجزائري، دراسة المصرفي الجھاز على انعكاساتھا و المالیة العولمة ، مبروك رایس -5
 ، بسكرة جامعة ، الاقتصادیة العلوم في الماجستیر شھادة لنیل مقدمة مذكرة ، الجزائر حالة

2004- 2005 .  

 
سلیمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة، أطروحة دكتوراه منشورة،  -6

. 2005جامعة الجزائر،   
 

سیف ھشام صباح الفخري، الائتمان المصرفي ودور التوسع الائتماني في الأزمات   -7
.2009المصرفیة، رسالة ماجستیر في العلوم المالیة و المصرفیة،جامعة حلب ، سوریا،   

 
صلیحة بن طلحة، الجھاز المصرفي الجزائري و تمویل المؤسسات العمومیة، رسالة  -8

.2005ماجستیر ، جامعة الجزائر،   
 

 جامعة القانون، في ماجستیر مذكرة التجاریة، البنوك على الرقابة ، الحق شیح عبد -9
.2009 بومرداس،  
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كریمة بوسنة ، البنوك الأجنبیة كمصدر لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -10
. 2011بالجزائر، رسالة ماجستیر في المالیة الدولیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،   

 
محمد داود عثمان، أثر مخففات الائتمان على قیمة البنوك، رسالة دكتوراه في العلوم  -11

.2008ة العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة، الأردن، المالیة، الأكادیمی  
 

منال خطیب، تكلفة الائتمان المصرفي وقیاس مخاطره بالتطبیق على أحد المصارف  -12
.2004التجاریة السوریة، رسالة ماجستیر، جامعة حلب، سوریا،   

 
مذكرة یوسف صوار، محاولة تقدیر خطر عدم التسدید باستعمال القرض التنقیطي،  -13

.2008ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تلمسان،   
 

 المجلات:
 

 و الاقتصادیة العلوم بازل، مجلة اتفاقیات و الجزائري المصرفي النظام ناصر، سلیمان -1
.2006التسییر،العدد السادس،  علوم  

 الإقراضعملیات  ترشید في ودوره الائتماني التحلیل الأمین، ماھر الدغیم، العزیز عبد -2
 للدراسات تشرین جامعة مجلة السوري، الصناعي المصرف على بالتطبیق المصرفي
.2006 العدد الثالث، ،  العلمیة والبحوث  

   
 3بازل لمقررات الإسلامیة البنوك تطبیق آفاق و بلورغي، واقع نادیة فاطمة رحال، -3

.2013مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمیة، نموذجا، الراجحي ،مصرف  
  

محمد طعیبة، مجلة دفاتر اقتصادیة، مجلة دوریة صادرة عن كلیة العلوم الاقتصادیة و  -4
.2014العدد الثامن، جامعة الجلفة، ,التسییر و العلوم التجاریة  

 
و آثارھا المحتملة على النظام المصرفي الجزائري ،مجلة  3نجار حیاة، اتفاقیة بازل  -5

. 2013العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،العدد،  
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 الملتقیات:
 

عمر شریقي، دور و أھمیة الحوكمة في استقرار النظام المصرفي، بحث مقدم في  -1
، "الأزمة المالیة و الاقتصادیة الدولیة و الحوكمة العالمیة"الملتقى العلمي الدولي حول

. 2009سطیف،  
 

كمال رزیق، فرید كورتل، مخاطر القروض الاستثماریة في البنوك التجاریة  -2
.2007ر العلمي السنوي الخامس، جامعة فیلادلفیا، الجزائریة، المؤتم  

  
نعیمة بن العامر، المخاطرة و التنظیم الاحترازي، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي  -3

. 2004حول المنظومة المصرفیة الجزائریة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، دیسمبر،   
 

 المصرفي النظام على3بازل لجنة مقررات فاطمة، تأثیر رحال صالح، مفتاح -4
.2013الإسلامي، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد و التمویل الإسلامي،اسطنبول،سبتمبر،  

 
 المواقع الالكترونیة:

1- http://www.bank-of-algeria.dz/ 20/07/2015، 15:08 
 الموقع الالكتروني للبنك المركزي الجزائري         

 

,  http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/528269 - 2  
، كلیة الحقوق، أستاذ التشريعات المالیة ،عادل عامرمقالة للأستاذ 

 .16:04 ,16/08/2015 ،المنصورةجامعة 
 

   القوانین، الأوامر، الأنظمة و التعلیمات:
  .و المتعلق بقانون النقد و القرض 1990أفریل  14 المؤرخ في 10- 90الأمر  -1
 

.القرض و النقد بقانون و المتعلق 2003 أوت 27 المؤرخ في 11- 03 الأمر -2  
 

 غیر للمبالغ مركزیة تنظیم یتضمن 1992 مارس 22 في المؤرخ 02- 92 رقم النظام -3
.1993فیفري  07 في مؤرخ 08 العدد الرسمیة، الجریدة عملھا، و المدفوعة  



 
 

103 
 

 قائمة المراجع

 و المیزانیات مركزیة تنظیم یتضمن ،1996 جویلیة 03 في المؤرخ 07-96 رقمنظام  -4
.1996أكتوبر  27 في صادر ،64 عدد الرسمیة، الجریدة سیرھا،  

الخاصة بتحدیدي الاحتیاطي القانوني  2004ماي 13الصادرة بتاریخ  04-02 التعلیمة -5
.للبنوك      

.لتثبیت القواعد الاحترازیة 1994نوفمبر  29الصادر في  74-94المرسوم  -6  

 التقاریر:

.2001الجزائر، لبنك 295 رقم السنوي التقریر -1  

 

  
  

 
   

  
   

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

البنوك و المؤسسات المالیة في الجزائر: 01الملحق رقم   
BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

 AGRÉES AU 04 JANVIER 2015 

ASSOCIATION DES BANQUES 
ET DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS "ABEF"  

Siège Social : 3, Chemin Romain Val d'Hydra, Alger  
Téléphone : 021 91 55 77  
Téléfax : 021 91 55 60    

I - LES BANQUES 

BANQUES COMMERCIALES  

BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE "BEA"  
Siège Social : 48, Rue des Frères Bouadou,  

Bir Mourad Raïs - Alger  
Téléphone : 023 56 95 52 / 023 56 93 01 

Fax : 023 56 92 95 / 023 56 93 17  
Président Directeur Général : M. LOUKAL  

BANQUE NATIONALE D’ALGÉRIE "BNA"  
Siège Social : 8, Boulevard Ernesto Che Guevara, Alger  

Téléphone : 021 43 99 98 / 021 43 96 15 
Fax : 021 43 94 94  

Président Directeur Général : M. ABBOUD Achour 

BANQUE DE L’AGRICULTURE ET 
DU DÉVELOPPEMENT RURAL "BADR"  

Siège Social : 17, Boulevard Colonel Amirouche, Alger  
Téléphone : 021 64 26 70 / 63 38 78  

Fax : 021 64 54 90 / 64 34 44 
Président Directeur Général : M. DJEBAR  

BANQUE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL "BDL"  
Siège Social : 5, rue Gaci Amar, Staoueli, Alger  

Téléphone : 021 39 28 20 / 39 52 15  
Fax : 021 39 37 57  

Président Directeur Général : M. kRIM Mohamed  

CRÉDIT POPULAIRE D’ALGÉRIE "CPA"  
Siège Social : 2, Boulevard Colonel Amirouche, Alger  

Téléphone : 023 50 32 96 / 50 32 91 
Fax : 023 50 32 76 

Président Directeur Général : BOUDIAB Omar   

CAISSE NATIONALE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE "CNEP BANQUE"  
Siège Social : Lot n°2 Garidi, Kouba - Alger  

Téléphone : 023 70 00 92 
Fax : 023 70 00 90  

Président Directeur Général : M. METREF Rachid  



 
 

 
 

BANQUE AL BARAKA ALGERIE  
Siège Social : Haï Bouteldja Houidef, Villa n° 1 Rocade Sud, 

Ben Aknoun - Alger  
Téléphone : 023 38 12 70 à 73  

Fax : 023 38 12 77  
Directeur Général : M. SIDDIK HAFID  

ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE "ABC"  
Siège Social : 54, Avenue des Trois Frères Bouadou  

(ex ravin de la femme sauvage) Bir Mourad Rais, Alger  
Téléphone : 023 56 95 01 / 023 56 95 31/33 

Fax : 023 56 92 08/ 56 16 04  

NATIXIS ALGERIE  
Siège Social : 62, Chemin Drareni, Hydra, Alger  

Téléphone : 023 92 41 23 et 36 
021 48 01 01 / 48 02 02 / 48 03 03  

Fax : 023 92 41 51 / 43 43  
Directeur Général : M. BOUHARAOUA  

SOCIETE GENERALE ALGERIE  
Siège Social : Résidence El Karma 16105 Gué de Constantine 

-Alger- BP : 55 Bir Khadem 
Téléphone : 021 45 13 70 / 45 14 00 / 45 15 00 

Fax : 021 45 13 75 
Président Directeur Général : M. WORMSER 

CITYBANK N.A. ALGERIA 
            (succursale de banque) 

Siège Social : 7, Rue Larbi Allik, Hydra, Alger  
Téléphone : 021 54 78 20 – 021 54 81 21  

Fax : 021 54 81 85  
Président Directeur Général : M. HAMZAOUI 

ARAB BANK PLC ALGERIA 
(succursale de banque) 

Siège Social : Boulevard Benyoucef Benkhedda,  
Sidi Yahia n°46 - Alger  

Téléphone : 021 48 49 26 - 48 00 02 - 48 00 03  
Fax : 021 48 00 01   

Directeur Général : M. BOHLI  

B.N.P.-PARIBAS EL DJAZAIR  
Siège Social : 10, Rue Abou Nouas, Hydra - Alger  

Téléphone : 021 60 39 42 / 60 39 29  
Fax : 021 60 72 19 / LD : 021 48 05 75 

Directeur Général : M. FEVRE  

TRUST BANK ALGERIA  
Siège Social : 70, Chemin Larbi Allik, Hydra - Alger - BP 772  

Téléphone : 021 54 97 55  
Fax : 021 54 97 50 / 021 54 97 56 

Directeur Général : M. OULD KABLIA 

GULF BANK ALGERIA  
Siège Social : Haouche Route de Chéraga, 

BP 26 bis Delly Ibrahim - Alger  
Téléphone : 021 91 00 31 - 91 08 76  



 
 

 
 

Fax : 021 91 02 64 / 91 74 10 
Directeur Général : M. LOUHAB 

THE HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE-ALGERIA 
Siège Social : 16, Ahmed Ouaked, BP 103, code postal n°16320 Delly Ibrahim - Alger  

Téléphone : 021 91 03 75  
Fax : 021 91 75 79 

Directeur Général : M. MAHMOUD 

FRANSABANK EL-DJAZAIR 
Siège Social : 45 B. Lot Petite Provence, 

Sidi Yahia - Hydra - Alger  
Téléphone : 021 48 12 96  / 48 27 48 

Fax : 021 60 66 06 
Directeur Général : M. JOSEPH DAKAK 

CREDIT AGRICOLE CORPORATE 
ET INVESTISSEMENT BANK - ALGERIE 

 
Siège Social : Tour Business Center, Pin Maritime, 

Mohammadia - Alger  
Téléphone : 021 89 13 00  

Fax : 021 89 11 99  
Directeur Général : M. DUCHMANN 

AL SALAM BANK - ALGERIA 
Siège Social : 233 Rue Ahmed Ouaked Dély Brahim - Alger  

Téléphone : 021 91 09 83  
Fax : 021 91 04 25  

Directeur Général : M. IBRAHIM FENIK 

H.S.B.C. ALGERIA (succursale de banque) 
Siège Social : Business Center, Pins maritime 

El-Mohammadia - Alger  
Téléphone : 021 89 40 00 / 89 40 05 

Fax : 021 89 40 04  
Directeur Général : M.  

II - ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

II.1 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION GENERALE  

CAISSE NATIONALE DE MUTUALITÉ AGRICOLE "CNMA"  
Siège Social : 24 Boulevard Victor Hugo, Alger  

Téléphone : 021 74 12 18 
 fax : 021 74 50 21 

SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSMENT, DE PARTICIPATION 
ET DE PLACEMENT - SPA - (SOFINANCE - SPA) 

Siège Social : Avenue Mohamed Belkacemi 
(Immeuble Agenor) El Anassers - Alger  

Téléphone : 021 47 66 00 à 03  
Téléfax : 021 47 66 30 

Directeur Général : M. MANSOURI  
  

SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE « SRH »  



 
 

 
 

Siège Social : 3, Centre des Affaires 
Saïd Hamdine - Alger 

Téléphone : 021 56 47 99  
 fax : 021 56 59 10 

Président Directeur Général : M. Abdelkader BELTAS  
  

ARAB LEASING CORPORATION (SOCIÉTÉ DE CRÉDIT BAIL)  
Siège Social - Rue Ahmed Ouaked Dely Ibrahim - Alger 

Téléphone : 023 33 63 93 - 33 64 69 
 fax : 023 33 67 00 

Directeur Général : M. KAMEL AZIRA 
 

CETELEM ALGERIE 
Siège Social - 92, Chemin Mohamed Gacem, 

El Mouradia Alger 
Téléphone : 021 60 93 35 

 fax : 021 98 05 16 
Directeur Général : M. GROS BERTRAND   

Téléphone DG : 021 27 08 97  
  

MAGHREB LEASING ALGERIE 
Siège Social - 31, Avenue Mohamed Belkacemi 

 Les Annassers - Alger  
Téléphone : 021 77 17 79 - 77 17 81 

 fax : 021 77 17 79 
Directeur Général : M. ABDELKAFI 

  
SOCIÉTÉ NATIONALE DE LEASING - SPA 

Siège social - Avenue du 1er Novembre 
Zéralda - Alger 

Téléphone : 021 32 89 53 - 32 91 03 
 fax : 023 32 52 18 

Directeur Général : M. Mohammed KRIM 
  

IJAR LEASING ALGERIE - SPA 
Siège social : 

Téléphone : 021 48 23 77  - 021 48 23 72 
 fax : 021 48 23 14 

Directeur Général : M. DOUDOU 
  

EL DJAZAIR IJAR - SPA 
Siège social : 

Téléphone : 023 51 16 33 - 023 51 16 34 
 fax : 023 51 16 32 

Directeur Général : M.METREF 
 

II.2 ETABLISSEMENTS FINANCIERS A VOCATION SPECIFIQUE 
  

FONDS NATIONAL D'INVESTISSEMENT 
Siège Social : 21, Boulevard Zighout Youcef, Alger  

Téléphone : 023 82 41 80  
 fax : 023 82 41 02 

 
Agence Birkhadem : Lot Mont Froid Zenka, Birkhadem 

Téléphone 021 LD 55 41 09 - 55 22 89 à 99 
Fax : 021 55 55 20 

Directeur Général : M. ALLILET 



 
 

 
 

 
III - BUREAUX DE LIAISON 
 

BRITISH ARAB COMMERCIAL BANK  
Siège Social - 12,Chemin Abdelkader Gadouche, Hydra 

Téléphone : 021 69 20 07 
 fax : 021 60 19 61 

Représentant : M. HALTALI  
  

UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES  
Siège Social - 72, Avenue Ahmed Ghermoul Alger 

Téléphone : 021 46 40 61 - 01 
 fax : 021 47 38 13 - 88 

Représentant : M. BOUHARAOUA  
  

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  
Siège Social - 36, rue Des Frères Bénali (ex Parmentier) 

Hydra - Alger - 
Téléphone : 021 60 15 55 / 56 

 fax : 021 69 27 74 
Représentant : M. A. MOSTEFAOUI 

  
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ  

Siège Social - 43, Chemin Parmentier, Hydra, Alger 
Téléphone : 021 60 77 99  

 fax : 021 60 04 71 
Représentant : Jean Lorenz EHRENTRANT  

  
TUNIS INTERNATIONAL BANK  

Siège Social - Chemin Macklay Sidi Merzouk 
(CIP ISSU BM Villa n° 17 Ben Aknoun) 

Téléphone : 021 91 69 42 
 fax : 021 91 41 08 

Représentant : M. BAGHDADI    
  

FORTIS BANK  
Siège Social - 01, rue Assus Sacré Cœur 

- Alger - 
Téléphone : 021 71 62 09 

 fax : 021 71 62 14 
Représentant : M. YAKER Yacine    

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INSTRUCTION N° 74-94 DU 29 NOVEMBRE 1994 RELATIVE A LA FIXATION 
DES REGLES PRUDENTIELLES DE GESTION DES BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS FINANCIERS 

I - OBJET 

Article 1 : La présente instruction a pour objet la mise à jour des dispositions de l'instruction 
n° 34-91 du 14 novembre 1991 et de son additif n° 1 du 26 Octobre 1992 en application du 
règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et complété fixant les règles prudentielles de 
gestion des Banques et Etablissements Financiers. 

II - LA DIVISION ET LA COUVERTURE DES RISQUES 

Article 2 : Au titre des points a et b de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 
modifié et complété susvisé, les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à tout 
moment à ce que : 

- le montant des risques encourus sur un même bénéficiaire n'excède pas les taux suivants 
du montant de leurs fonds propres nets : 

* 40 % à compter du 1er Janvier 1992 

* 30 % à compter du 1er Janvier 1993 

* 25 % à compter du 1er Janvier 1995 

Tout dépassement des taux sus-indiqués doit être suivi immédiatement par la constitution 
d'une couverture de risques représentant le double des taux indiqués à l'article 3 ci-après : 

- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques dépassent pour 
chacun d'entre eux 15 % des fonds propres nets desdits Banques ou Etablissements 
Financiers n'excède pas dix fois ces fonds propres nets. 

Les bénéficiaires appartenant au même groupe ou liés à un groupe (filiales à 100% ou 
entreprises dans lesquelles la maison mère détient une minorité de blocage ou encore une 
participation significative au capital) doivent être considérés comme un seul et même 
bénéficiaire pour l'application des ratios tels que définis au premier alinéa du présent article. 

Sont également considérées comme un même bénéficiaire, assujetties aux dispositions du 
présent article, les personnes morales ou physiques lorsqu'elles : 

- sont soumises à une direction de fait commune 

- et ou entretiennent des relations prépondérantes 

A titre transitoire et jusqu'au 1er Janvier 1995, ces deux ratios de division des risques ne 
sont pas applicables aux entreprises déstructurées non encore autonomes. 

Article 3 : Au titre du point e de l'article 2 du règlement n° 91-09 du 14 août 1991 modifié et 
complété susvisé, et conformément à l'article 4 du règlement n° 90-01 du 4 Juillet 1990 
modifié et complété, relatif au capital minimum des Banques et Etablissements Financiers, 
ces derniers sont tenus dans les conditions prévues dans la présente instruction de 
respecter en permanence un ratio de solvabilité en tant que rapport entre le montant de leurs 
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fonds propres nets et celui de l'ensemble des risques de crédit qu'ils encourent du fait de 
leurs opérations, au moins égal à 8 %. 

A titre transitoire, et en application de l'article 6 du règlement n° 90-01 susvisé, les Banques 
et Etablissements Financiers en activité à la date de promulgation de la Loi n ° 90-10 du 14 
Avril 1990 doivent faire en sorte que ce rapport soit au moins : 

- 4 % à compter de fin Juin 1995 

- 5 % à compter de fin Décembre 1996 

- 6 % à compter de fin Décembre 1997 

- 7 % à compter de fin Décembre 1998 

- 8 % à compter de fin Décembre 1999 

Article 4 : Les fonds propres sont constitués par : 

- les fonds propres de base définis à l'article 5 ci-dessous 

- les fonds propres complémentaires définis aux articles 6 et 7 ci-dessous 

Article 5 : Par fonds propres de base, il faut entendre 

- le capital social 

- les réserves autres que réserves de réévaluation 

- le report à nouveau lorsqu'il est créditeur 

- le résultat du dernier exercice clos dans l'attente de son affectation, diminué de la 
distribution de dividendes à prévoir 

- les provisions pour risques bancaires généraux définis à l'article 17 de la présente 
instruction pour les créances courantes 

Les fonds propres de base peuvent comprendre le bénéfice arrêté à des dates 
intermédiaires à condition : 

- qu'il soit déterminé après la comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période 
et des dotations aux comptes d'amortissement et de provisions, 

- qu'il soit vérifié par les Commissaires aux comptes et approuvé par la Commission 
Bancaire 

- qu'il soit calculé net d'impôt prévisible et d'acompte sur dividende ou de prévision de 
dividende desquels, il faut déduire : 

- la part non libérée du capital social 

- les actions propres détenues directement ou indirectement 



 
 

 
 

- le report à nouveau lorsqu'il est débiteur 

- les actifs incorporels y compris les frais d'établissement 

- le cas échéant, le résultat négatif déterminé à des dates intermédiaires 

- l'insuffisance de provisions pour risque de crédit telle qu'évaluée par la Banque d'Algérie. 

Article 6 : Par fonds propres complémentaires, il faut entendre : 

- les réserves de réévaluation 

- les éléments qui remplissent les conditions suivantes : 

h ils peuvent être librement utilisés par la Banque ou l'Etablissement Financier concerné 
pour couvrir des risques normalement liés à l'exercice de l'activité bancaire lorsque les 
pertes ou moins values n'ont pas encore été identifiées. 

h ils figurent dans la comptabilité de la Banque ou de l'Etablissement Financier. 

h leur montant est fixé par la direction de la Banque ou l'Etablissement Financier, vérifié par 
les Commissaires aux comptes et communiqué à la Commission Bancaire : 

- les fonds provenant de l’émission de titres, notamment à durée indéterminée, et ceux 
provenant d'emprunts qui répondent aux conditions ci-après énumérées : 

h ne peuvent être remboursés qu'à l'initiative de l'emprunteur et avec l'accord préalable de la 
Commission Bancaire ; 

h le contrat d'émission ou d'emprunt donne à l'emprunteur la faculté de différer le paiement 
des intérêts ; 

h les créances du prêteur sur l'établissement assujetti sont subordonnées à celles de tous 
les autres créanciers. 

- le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit que la dette et intérêts non payés permettent 
d'absorber les pertes de façon à ce que la Banque ou Etablissement Financier concerné soit 
en mesure de poursuivre son activité. 

- les fonds provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés qui, sans remplir les 
conditions énumérées ci-dessus remplissent les conditions suivantes : 

- si le contrat prévoit une échéance déterminée pour le remboursement, la durée initiale ne 
doit pas être inférieure à cinq (05) ans : si aucune échéance n'est fixée, la dette ne peut être 
remboursée qu'après un préavis de cinq (05) ans. 

- que le contrat de prêt ne comporte pas de clause de remboursement prévoyant que, dans 
des circonstances déterminées autres que la liquidation de la Banque ou de l'Etablissement 
Financier assujetti, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue et après le 
règlement de toutes les autres dettes exigibles à la date de mise en liquidation. 

Article 7 : Les fonds propres complémentaires ne peuvent être inclus dans le calcul des 
fonds propres que dans la limite du montant des fonds propres de base. En outre, les fonds 



 
 

 
 

propres complémentaires mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 6 précédent (émission de titres 
ou emprunts subordonnés) ne peuvent être inclus dans les fonds propres complémentaires 
que dans la limite de 50 % du montant des fonds propres de base. 

Article 8 : Les fonds propres nets se rapportent au bilan non consolidé des Banques et des 
Etablissements Financiers. Ils sont constitués des fonds propres tels que définis à l'article 4 
ci-dessus, déduction faite des participations non consolidées avec leurs filiales Banques 
et/ou Etablissements Financiers. 

Article 9 : Par risques encourus, il faut entendre : 

- les crédits à la clientèle ; 

- les crédits au personnel ; 

- les concours aux Banques et Etablissements Financiers ; 

- les titres de placement ; 

- les titres de participation ; 

- les obligations de l'Etat ; 

- les autres créances sur l'Etat ; 

- les immobilisations nettes d'amortissement ; 

- les comptes de régularisation et de liaison dont l'imputation définitive concerne la clientèle 
ou les correspondants ; 

- les engagements par signature ; 

Diminués : 

- du montant des garanties reçues de l'Etat des organismes d'assurances et des Banques et 
Etablissements Financiers 

- des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d'actifs financiers 
pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée 

- du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et ou la 
dépréciation des titres. 

Article 10 : L'évaluation des garanties obtenues doit se faire avec la plus grande prudence. 
La valeur donnée aux sûretés doit être celle du marché, selon une évaluation indépendante. 

Article 11 : Les risques encourus tels que définis par l'article 9 ci-dessus, sont à retenir 
selon les pondérations suivantes : 

a)- Taux de pondération de 100 % 

- crédits à la clientèle 



 
 

 
 

* portefeuille escompte 

* crédit bail 

* comptes débiteurs 

- crédits au personnel 

- titre de participation et de placement autres que ceux des Banques et Etablissements 
Financiers 

- immobilisations 

b)- Taux de pondération de 20 % 

- Concours à des Etablissements de crédits installés à l'étranger 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titre de participation et de placement des établissements de crédits installés à l'étranger 

c)- Taux de pondération de 5 % 

- Concours à des Banques et Etablissements Financiers installés en Algérie 

* comptes ordinaires 

* placements 

* titres de participation et de placement des Banques et Etablissements Financiers installés 
en Algérie. 

d)- Taux de pondération de 0 % 

- créances sur l'Etat ou assimilées : 

* obligations de l'Etat 

* autres titres assimilés à des titres sur l'Etat 

* autres créances sur l'Etat 

- dépôts à la Banque d'Algérie 

Les engagements de hors bilan, autres que ceux visés dans le dernier paragraphe de cet 
article, sont transformés en équivalent de risque crédit suivant la classification en quatre 
catégories indiquées en annexe. 

Ils sont pris en compte : 



 
 

 
 

- pour leur montant total lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque élevé" 

- pour 50 % de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque moyen" 

- pour 20% de leur montant lorsqu'ils sont classés dans la catégorie "risque modéré" 

Les engagements classés dans la catégorie "risque faible" ne sont pas pris en compte. 

Les montants ainsi déterminés sont affectés selon la catégorie à laquelle appartient le 
bénéficiaire ou actif concerné des taux de pondération indiqués dans cet article. 

Néanmoins, les engagements couverts par une garantie fournie par un tiers sont affectés 
des taux de pondération applicables au garant. 

Les éléments de hors bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change, tels que les 
opérations de change à terme, les instruments financiers à terme sur taux d'intérêt ou de 
change et les autres éléments de même nature feront l'objet d'une réglementation distincte à 
promulguer ultérieurement. 

Article 12 : Les éléments repris dans le calcul du ratio de solvabilité sont extraits de la 
comptabilité, consolidée ou non des Banques et Etablissements Financiers. 

Article 13 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent déclarer leur ratio de 
solvabilité au 30 Juin et au 31 Décembre de chaque année. La commission bancaire peut 
demander à toute banque ou tout établissement financier de déclarer son ratio de solvabilité 
à d'autres dates déterminées par elle-même en fonction des impératifs de surveillance. 

La Commission bancaire établit le modèle suivant lequel doivent lui être déclarés les 
éléments de calcul de ce ratio. En outre, elle peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée 
soit appliquée à un actif ou hors bilan si elle estime que celui-ci ne remplit pas entièrement 
les conditions fixées. 

Article 14 : La Commission bancaire peut autoriser exceptionnellement une Banque ou 
Etablissement Financier à déroger temporairement aux dispositions de la présente 
instruction afférentes au niveau du ratio de solvabilité en lui impartissant un délai pour 
régulariser sa situation. 

III. - LE SUIVI DES ENGAGEMENTS 

Article 15 : Chaque Banque et Etablissement Financier doit par ses organes de gestion et 
de Directions compétents, établir et approuver périodiquement les politiques et procédures 
relatives aux prêts et aux placements et veiller à leur respect. 

La Banque ou Etablissement Financier doit notamment : 

- préparer et adopter une déclaration de principe sur sa stratégie en matière de prêts et de 
placements 

- veiller à l'application de méthodes internes qui énoncent le mode de mise en oeuvre des 
politiques de crédits (plafonds de crédit, système interne d'évaluation de crédits...) 



 
 

 
 

- s'assurer de la mise en oeuvre des méthodes d'audit interne pour contrôler en permanence 
la diversification des portefeuilles respectifs et, le cas échéant, la gestion appropriée de l'actif 
et du passif. 

L'ensemble de ces mesures de prudence doivent être communiquées à la Commission 
Bancaire. 

Article 16 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent exiger des entreprises ayant 
auprès d'eux des risques tels que définis à l'article 9 de la présente instruction et dépassant 
15 % de leurs fonds propres nets, un rapport d'audit externe. 

Article 17 : En application de l'article 7 du règlement n° 91-09 du 14 Août 1991 modifié et 
complété suscité, les créances courantes et classées sont définies comme suit : 

A/- Créances courantes 

Sont considérées comme créances courantes les créances dont le recouvrement intégral 
dans les délais parait assuré. Elles sont détenues généralement sur des entreprises dont : 

- la situation financière équilibrée est vérifiée dans les documents comptables certifiés de 
moins de dix (18) mois, ainsi que dans les situations provisoires datant de moins de trois 
(03) mois : 

- la gestion et les perspectives d'activité sont satisfaisantes : 

- le volume et la nature des crédits dont elles bénéficient sont compatibles avec les besoins 
de leur activité principale. 

Font également partie de cette catégorie les créances sûres : 

- assorties de la garantie de l'Etat d'une Banque ou Etablissement Financier ou d'une 
compagnie d'assurance ; 

- garanties par des dépôts effectués auprès d'une Banque ou Etablissement Financier ou 
tout autre actif financier pouvant être liquidé sans que sa valeur soit affectée. 

Les créances courantes doivent faire l'objet d'un provisionnement général à hauteur de 1 % 
annuellement jusqu'à atteindre un niveau total de 3 %. Il s'agit des provisions à caractère de 
réserves qui feront partie des fonds propres. 

B/- Créances classées 

Catégorie 1 : Créances à problèmes potentiels  : Font partie de la catégorie 1 les créances 
dont le recouvrement intégral en dépit d'un retard qui reste raisonnable parait encore assuré 
mais qui sont détenues en général sur les entreprises qui présentent au moins une des 
caractéristiques ci-après définies : 

- le secteur d'activité connaît des difficultés 

- la situation financière et les perspectives de l'entreprise se dégradent ce qui risque de 
compromettre les capacités de paiement des intérêts et/ou du principal 



 
 

 
 

- certains crédits sur ces entreprises sont non remboursés et/ou les intérêts sont impayés 
depuis plus de trois (03) mois mais dont le retard est inférieur à six (6) mois. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 30 %. 

Catégorie 2 : Créances très risquées  : Font partie de la catégorie 2 les créances qui 
présentent au moins l'une des caractéristiques ci-après définies : 

- les créances dont le recouvrement intégral parait très incertain et qui sont détenues sur des 
entreprises dont la situation laisse entrevoir des pertes probables 

- les retards dans le paiement des intérêts ou du principal échus se situent entre six (6) mois 
et un (1) an. 

Ces créances nettes de garanties obtenues doivent être provisionnées à hauteur de 50 %. 

Catégorie 3 : Créances compromises  : Font partie de la catégorie 3 les créances qui 
doivent être passées par pertes. Toutefois les Banques et Etablissements Financiers se 
doivent d'épuiser toutes les voies de recours possibles pour le recouvrement. 

Ces créances nettes de garanties correctement évaluées doivent être provisionnées à 
hauteur de 100 %. 

Article 18 : Les risques hors-bilan correspondant à des bénéficiaires de créances qui auront 
été classées d'après l'article 17 précédent doivent être provisionnées à la même hauteur que 
les créances classées. 

Article 19 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent veiller à ce que les intérêts 
dus soient recouvrés à l'échéance dans le cas exceptionnel où ce recouvrement n'est pas 
possible nonobstant les dispositions contenues dans le règlement n° 92-08 du 17 novembre 
1992 portant plan de comptes bancaire et règles comptables applicables aux Banques et 
aux Etablissements Financiers, les intérêts non recouvrés ne doivent pas être portés dans le 
compte de résultats. 

Article 20 : Le renouvellement, le rééchelonnement ou la consolidation d’une créance 
classée suivant les conditions définies dans l’article 17 ci-dessus ne modifient son 
classement que dans le cas où : 

- les intérêts impayés sont payés ; 

- et ou l’assainissement financier de l’emprunteur est assuré. 

Les intérêts rééchelonnés ou consolidés ne doivent pas être incorporés aux comptes de 
résultats de l’exercice auquel ils se rapportent. 

Article 21 : La distinction entre créances courantes classées ou entre ces dernières elles-
mêmes telles que définies précédemment doit faire l'objet de mise à jour régulière de la part 
des banques et Etablissements Financiers. 

Article 22 : Les Banques et Etablissements Financiers doivent adopter des méthodes 
homogènes d'évaluation des risques afin d'arriver à des appréciations analogues de toutes 
les créances et opérations hors bilan sur les mêmes bénéficiaires. 



 
 

 
 

Ils doivent en outre sur la base de ce classement des créances se préoccuper plus 
particulièrement des créances qui représentent une proportion élevée de leurs fonds propres 
nets ou de leur engagements ou bien de celles qui requièrent un suivi plus spécifique. 

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 23 : En application de l'article 8 du règlement n° 91-09 susvisé, il est rappelé que les 
Banques et Etablissements Financiers doivent consentir aux entreprises des crédits causés. 

Les découverts en comptes courants doivent diminuer afin de ne plus dépasser l'équivalent 
de 15 jours de chiffre d'affaires du bénéficiaire. A l'échéance, le découvert non apuré doit 
donner lieu à un reclassement dans l'une des catégories de créances classées. 

Les découverts en comptes courants constatés actuellement doivent changer de nature pour 
devenir des crédits de trésorerie exceptionnels destinés à faire face aux besoins immédiats 
des entreprises clientes. 

Article 24 : La présente instruction annule et remplace l'instruction n° 34-91 du 14 
Novembre 1991 et son additif n° 1 du 26 Octobre 1992. 

Article 25 : La présente instruction est applicable à compter de la date de sa publication. 

CLASSIFICATION DES ENGAGEMENTS DE HORS BILANLes engagements de hors bilan 
(hormis les engagements relatifs aux taux d'intérêts et de change) sont classés en quatre 
catégories. Les engagements non mentionnés seront classés par les Banques et 
Etablissements Financiers dans les catégories des opérations présentant des 
caractéristiques similaires. En cas de doute, l'avis de la Commission Bancaire doit être 
obtenu. 

Catégorie 1 - risque élevé 

- Acceptations 

- Ouverture de crédits irrévocables et cautionnements constituant des substituts de crédits 

- Garanties de crédits distribués 

Catégorie 2 - risque moyen:- Engagements de payer résultant de crédits documentaires 
sans que les marchandises correspondantes servent de garanties. 

- Cautionnements de marché public, garanties de bonne fin et engagements douaniers et 
fiscaux. 

- Facilité non utilisées telles que découvert et engagement de prêter dont la durée initiale est 
supérieure à un (1) an. 

Catégorie 3 - risque modéré:Crédits documentaires accordés ou confirmés lorsque des 
marchandises correspondantes servent de garantie. 

Catégorie 4 - risque faible: Facilités non utilisées telles que découvert et engagements de 
prêter, dont la durée initiale est inférieure à un (1) an et qui peuvent être annulés sans 
condition à tout moment et sans préavis. 
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